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 مقدمة: 

تعتبر الإدارة التي نراها بشكلها الحالي ضروریة ولا غنى عنها،فهي بمثابة صورة 

الدولة ومرآة المجتمع المحلي والدولي وذلك بتجسیدها عن طریق جهاز إداري یقوم بتنفیذ هذه 

الإدارة بالاعتماد على العنصر البشري المتمثل في الموظفین الذین ینتظمون فیها بینهم  في 

شكل هرم إداري مرتبط ومتتابع تنازلیا وتصاعدیا حیث تكون كل مرتبة فیه خاضعة للمرتبة 

 الأعلى مرتبطة بها حتى نصل إلى قمة التدرج الهرمي.

وهذا التدرج الهرمي المترابط لم یظهر في الجهاز الإداري بصفة عامة ونظام الوظیفة 

وتطور عبر مراحل حتى أصبح من مبادئ التنظیم الإداري، وهكذا  بصفة خاصة، وإنما نشأ

 نشأ التدرج الرئاسي بین الموظفین وولدت معه رابطة الخضوع والتبعیة.

وبحكم هذه العلاقة ومختلف العملیات التي تحدث بینهما في عالم الوظیفة العامة 

ومسار الموظف العام وغیرها من الوضعیات قانون خاص وهو القانون الأساسي للوظیفة 

. )1(03-06العامة بمقتضى القانون الصادر بالأمر 

وتكتسي دراسة فكرة السلطة الرئاسیة وعلاقة الرئیس بالمرؤوس أهمیة بالغة على 

المستوین العلمي والعملي، وذلك من خلال القانون الذي ینظمها وهو قانون الوظیفة العامة 

،من خلال تبیان أهم مظاهر هذه السلطة الممنوحة من طرف القانون للرئیس الإداري التي 

تمنحه سلطات وصلاحیات واسعة ومختلفة في مواجهة الرئیس الإداري التي تمنحه سلطات 

وصلاحیات واسعة ومختلفة في مواجهة مرؤوسیه وكذلك من جهة مقابلة، الضمانات المقررة 

للمرؤوسین في مواجهة مظاهر السلطة الرئاسیة والخضوع لها، ومدى تقید الرئیس الإداري 

بالحدود القانونیة لهذه الفكرة ،حیث أن الرئیس یحوز اختصاصات واسعة تبتدي هذه 

                                                           
، ج ر رقم 2006یولیو 15العام للوظیفة العمومیة المؤرخ في المتضمن القانون الأساسي 03-06القانون رقم )1(

 .2006جویلیة 16،الصادر بــ 46
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السلطات في شكل رقابة تزول من ناحیة على الشخص المرؤوس في إطار حیاته المهنیة 

من سلطة التعیین والترقیة والتأدیب، ومن ناحیة أخرى تداول على أعمال المرؤوسین فیكون 

للرئیس حق إصدار أوامر ونواهي تتعلق بسیر العمل كما یتیح له تعدیل ما یصدره 

المرؤوسین من قرارات فضلا عن حقه في الحلول محل المرؤوس في إصدار قرار من 

 اختصاصه.

ویأتي اختیارنا لهذا الموضوع بالذات، ورغم عدم توفر المادة القانونیة، وقلة المؤلفات 

التي كتبت في هذا المجال والتي شكلت عائقا أمام دراستنا بالإضافة إلى أن الإلمام بكل 

جوانب المسألة لیس بالأمر الهین والیسیر، بالإضافة السبب الشخصي المتعلق بمیولنا 

الشخصي لمثل هذه المواضع التي تعتبر الركیزة الأساسیة لأي طالب متخرج وسیدخل الحیاة 

بمكان أن نلم بكل ما هو متعلق بالوظیفة العامة بشكل عام العملیة ،بحیث من الأهمیة 

والموظف بشكل خاص وعلاقته برئیسه طول مساره المهني خاصة وأن هذه العلاقة نجدها 

 في أي جهاز إداري وفي أي مؤسسة إداریة في حیاتنا المهنیة المستقبلیة.

عن الأسباب الموضوعیة تتمثل في إبراز العلاقة التبعیة التي تحكم الرئیس والمرؤوس 

أثناء اتخاذ القرارات وأثناء تنفیذها من خلال دراسة حدود سلطة الرئیس على مرؤوسیه وذلك 

في ظل قانون الوظیفة العامة  والهدف من هذه الدراسة هو تسلیط الضوء على أهم ركائن 

الإدارة المتمثلة في السلطة الرئاسیة التي تظهر ملامحها من خلال النصوص القانونیة 

والصلاحیات الممنوحة للرئیس في مواجهة مرؤوسیه وانعكاسات هذه الصلاحیات على 

المسار المهني للموظف وحدود الرقابة التي قررّها المشرع للرئیس أثناء متابعته لأعمال 

 موظفیه

وقد حاولنا توضیح الهدف الذي كان یرجوه المشرع في منظومته القانونیة في تأصیل 

فكرة السلطة الرئاسیة كنظام قانوني وعنصر تنظیمي فعال داخل التنظیمات الإداریة وتبیان 

 اتصال هذه الفكرة بفعالیة التدرج الإداري كأسلوب لتسیر المرافق العامة في إطار قانوني.
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ودراسة هذه العلاقة التي تربط الرئیس بمرؤسیه  في مدى تفعیل واحترام أطراف 

العلاقة وخاصة الرئیس الإداري للنصوص القانونیة التي تحكمها، ورغم الصعوبات التي 

قللت من الوصول لدراسة دقیقة ومعمقة، اعتمدنا فیها على دراسات سابقة لأساتذة وفقهاء 

 وكذلك طلبة سابقین من خلال مذكراتهم.

وقد اخترنا المنهجین الوصفي والتحلیلي باعتبارهما الأنسب للبحث في مفهوم فكرة 

السلطة الرئاسیة ومظاهرها من خلال المفاهیم و التعاریف واستخراج الممیزات والخصائص 

 وعلاقة الرئیس بمرؤوسیه.

 دفعتنا الدراسات السابقة حول العلاقة التي تحكم الرئیس بالمرؤوس والصلاحیات 

الواسعة التي منحت للرئیس على حساب مرؤوسیه إلى طرح التساؤل المتمثل في حدود 

ونطاق هذه السلطات وما مدى تأثیرها على المسار المهني للمرؤوس، وهل كفل المشرع 

 للمرؤوس حقوق في مواجهة السلطات الواسعة لرئیسه؟

وللإجابة على هذه الإشكالیة قسمنا بحثنا إلى فصلین على النحو التالي: في الفصل 

الأول تناولنا مفهوم السلطة الرئاسیة وسلطة الرئیس الإداري على أشخاص المرؤوسین ففي 

المبحث الأول تطرقنا إلى سلطات الرئیس الإداري على المرؤوس أثناء التحاقه بالوظیفة 

 العمومیة،أما في المبحث الثاني فقد تناولنا حركة الموظف أثناء الخدمة كالنقل والانتداب.

أما الفصل الثاني فقد تطرقنا التي تناول صلاحیات السلطة الرئاسیة وسلطات الرئیس 

على أعمال المرؤوس، ففي المبحث الأول تناولنا مفهوم الأوامر والتعلیمات الرئاسیة وواجب 

 المرؤوس حیال الأوامر المخالفة القانون أو غیر المشروعة.

وقد تناولنا المبحث الثاني سلطة الرقابة والتعقیب على أعمال المرؤوس والتي تنقسم 

 بدورها إلى نوعین: رقابة سابقة ورقابة لاحقة. 



 الشكر والعرفـان

    الشكر أولا االله سبحانه جل جلاله لوفر نعمه وعظيم كرمه أن أغدق علينا من  

 بحر جوده ،ووفقنا الارتقـاء هذا المقـام ويسر لنا إنجاز هذا العمل المتواضع

الشكر لمن أحب بصدق وأدب برفق ، نصح فـأحسن الإرشاد والتوجيه وأثنى  

 فـأحسن التحفيز والتنويه،الشكر للأهل على ثقتهم وتعبهم علينا

الشكر لمن  حرص على أن يثمر اجتهادنا عملا قيما، فـأرشدنا بكل مهنية  

ربيع زكرياء" تقديرا لكل ما  "وإخلاص وأطرنا بكل حزم وجد الشكر للأستاذ  

 بذله من جهد

الشكر لجميع الأساتذة على أوفر النصائح والانتقـادات، ولكل من ساهم بقريب  

 وبعيد.

الشكر لمن قدم انتقـاد فكان تصحيحا وتسديدا لآرائنا و معلوماتنا، وأثنى  

 بمدح فـاستحق ردا منا عليه بالشكر العرفـان

 

 شكراً  

 برغل حكيمة
  لونيس مايسة

 



 الإهداء
   نهدي هذا العمل إلى  

  عائلاتنا الكريمة  

و كل الأصدقـاء و الزملاء ومن كانوا برفقتنا أثناء دراستنا في  

 الجامعة  

  و كل من لم يدخر جهدا في مساعدتنا

 

 

 

 

 

  مايسة وحكيمة
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یأخذ التنظیم الإداري لأي جهاز شكلا تدریجیا سلیما یضمن تناسق وحدات الإدارة 

ویكون لكل موظف مرؤوس رئیس إداري یتلقى الأوامر والتعلیمات منه، التي تعمل على حسن 

سیر المرفق العمومیة وسلامة عملیة الاتصال بین الموظفین، ویكون ذلك من خلال تأطیر 

العلاقات التي تنشأ من هذا التنظیم، فیما یتعلق بالصلاحیات والاختصاصات والحقوق 

 والالتزامات لتجسید الفكرة القانونیة المتمثلة في السلطة الرئاسیة.

وللإحاطة أكثر بمفهوم فكرة السلطة الرئاسیة یقتضي علینا تحدید هذا المفهوم أكثر 

 وتحدید سلطات الرئیس على مرؤوسیه على مدار مساره المهني.

 المبحث الأول

 سلطات الرئیس الإداري على المرؤوس أثناء التحاقه بالوظیفة العمومیة

تعتبر السلطة الرئاسیة علاقة قانونیة مبنیة على مفهوم التبعیة الإداریة وواجب الطاعة 

المفروض على المرؤوس اتجاه رئیسه الإداري الأعلى منه وهذه السلطة تتمتع بعدة خصائص 

ولیس على درجة واحدة من القوة وبالتالي یتوجب علینا تحلیل مفهوم السلطة الرئاسیة وبیان 

 المبادئ التي تقوم علیها لیتضح المفهوم أكثر.

 المطلب الأول

 تعریف السلطة الرئاسیة ومبادئها.

في هذا المطلب سنتطرق إلى تعریف السلطة الرئاسیة تعریفا فقهیا لتحدید هذا المفهوم 

في محاولة لإعطاء تعریف شامل لها، حیث أن التشریع لم یحدد مفهومها بطریقة واضحة وهذا 

ما دفع ببعض الكتاب والفقهاء في محاولة لإعطاء تعریف للسلطة الرئاسیة وبیان مبادئها التي 

 تمیزها عن غیرها من السلطات.
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 الفرع الأول: تعریف السلطة الرئاسیة.

بنیت الإدارة العامة ومنذ القدم على شكل هرم إداري یتصاعد تدریجیا حتى یصل إلى 

قمته الذي یشغله الرئیس الإداري الأعلى وبمعنى آخر یتوسط الرئیس الإداري بین مرؤوسیه 

 .Chالإداریین والقانون. وإلیه تعود ما نسمیه بالسلطة الرئاسیة، التي تعرف وفق رأي الأستاذ (

Eisenmann بأنها أدوات ووسائل السلطة الرئاسیة، وتتمثل تلك السلطات إما في التوجیه (

والأمر، وإما بالتصحیح التي تمكن شخصا معینا من فرض إدارته الشخصیة في علاقته مع 

. وبالتالي یمكننا القول بأن هذه العلاقة القانونیة هي تلك العلاقة بین الرئیس )1(الآخرین

والمرؤوس أثناء ممارسة النشاط الإداري، وذلك وفق تبعیة إداریة وواجب الطاعة المفروض 

على المرؤوس، إلا أن هذه السلطة لیست بالسلطة المطلقة ولیست على درجة واحدة من القوة، 

 .)2(فهي تتغیر وتتأثر بصاحب السلطة ومركزه في السلم الإداري، كما تتأثر بنوع الوظیفة أیضا

ومما لا شك فیه أن للسلطة الرئاسیة فائدة وجدوى لا تنكر في الحیاة الإداریة خصوصا 

بعد ازدیاد تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة وارتیادها مجلات متعددة ومتنوعة، ما صاحب 

ذلك من ازدیاد عدد الموظفین العمومیین إذ أصبح هؤلاء یعدون بالملایین في دول العالم التي 

تستخدم التوظیف كسیاسیة لمحاربة البطالة، وبهذا تبرز أهمیة السلطة الرئاسیة باعتبارها أداة 

مهمة لا غنى عنها لتركیز جهود الموظفین وتنسیق نشاط مختلف الأجهزة الإداریة المتزایدة 

 . )3(باستمرار

ولقد بذل فقهاء الفقه الإداري جهودا معتبرة في هذا المجال وذلك من أجل إعطاء مفهوم 

محدد للسلطة الرئاسیة، حیث حاول البعض منهم إعطاء تعریف لها ومن بین التعاریف التي 

 أعطیت في هذا الموضوع، التعاریف التالیة: 
                                                           

 .505، ص 2003، دار وائل للنشر، 1علي خطار شطناوي، الوجیز في القانون الإداري ط) 1 (
نسرین شرفي، القانون الإداري، التنظیم الإداري، النشاط الإداري، دار بلقیس للنشر، دار البیضاء الجزائر دون ذكر سنة ) 2 (

 .59النشر، ص
 .505علي خطار شطناوي، المرجع السابق، ص) 3 (
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 أولا: تعاریف الفقهاء الفرنسي.

) إلى تعریف الرقابة الرئاسیة على أنها تلك السلطات التي Tessierذهب الفقیه تیسي (

یباشرها الرئیس الإداري اتجاه المرؤوسین التابعین له رئاسیا والتي یمكنه إصدار الأوامر لهم 

وإلغاء وتعدیل أعمالهم فضلا عن الحلول محلهم في العمل أحیانا، وذلك قصد تحقیق التجانس 

في الحكومة وحمایة المصالح الاجتماعیة للأمة في حین عرفها الأستاذ (دولوباردیر) بأنها 

السلطة التي یمكن للرئیس الإداري بمقتضاها أن یلغي كلیا أو جزئیا أو یعدل الأعمال القانونیة 

 .  )1(الصادرة عن تابعیه المباشرین

 ثانیا: تعاریف الفقهاء العرب.

لقد حاول العدید من الفقهاء العرب إعطاء تعریف للسلطة الرئاسیة وذلك لعدم وجود 

سلطة رئاسیة تمارسها الوحدات «تعریف قانوني، فقد عرفها الدكتور طعیمة الجرف على أنها: 

الإداریة العلیا صعودا حتى نصل إلى النظام الرئاسي، وهو إن لم یكن مسؤولا سیاسیا أمام 

البرلمان وإلى رئیس الجمهوریة في النظام الرئاسي وهو إن لم یكن مسؤولا سیاسیا قضائیا عن 

  .)2(»أعمال الوظیفة التنفیذیة

تشكل السلطة الرئاسیة الركن الأساسي «كما عرفها الدكتور محمد صغیر بعلي بالقول: 

للمركزیة الإداریة حیث یقوم النظام المركزي الإداري على وجود علاقة قانونیة بین الأشخاص 

العاملین والموظفین في الإدارة العامة وفق تسلسل معین (السلم الإداري) إذ یتمتع الموظف 

                                                           
نقلا عن عدنان عمرو، مبادئ القانون الإداري، ماهیة القانون الإداري، التنظیم، التنظیم الإداري، المرافق العامة، منشأة ) 1 (

 .77المعارف، الإسكندریة، دون ذكر سنة النشر، ص
 .502، ص1973د/ طعیمة الجرف، القانون الإداري، مكتبة القاهرة، القاهرة، ) 2 (
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الأعلى مما یؤدي إلى وضع هذا الأخیر في علاقة تبعیة للأول، فالسلطة الرئاسیة هي إذن 

 .)1(»عبارة عن العلاقة القانونیة القائمة بین الرئیس والمرؤوس، أثناء ممارسة النشاط الإداري

 الفرع الثاني: مبادئ السلطة الرئاسیة.

ترتكز السلطة على عدة مبادئ هي مبدأ وحدة الأوامر الرئاسیة، ومبدأ التدرج في 

 السلطات وتحدید المسؤولیات، ومبدأ تلازم وتناسب السلطة والمسؤولیة. 

 أولا: مبدأ وحدة الرئاسة والأمر (مبدأ الرئیس الإداري الفرد).

یقصد بوحدة الرئاسة والأمر أن تكون سلطة إصدار الأوامر والقرارات مصدر واحد 

، فیجب أن یكون )2(فالمرؤوس یخضع ویتلقى الأوامر والتعلیمات من رئیس مباشر واحد فقط

ذلك الرئیس فردا لا جماعة لكن هذا لا یعني أن ترتكز كافة السلطات في ید فرد واحد أي إتباع 

، وإنما الوحدة في الرئاسة شيء أساسي ومطلوب بالنسبة )3(أسلوب التركیز الإداري في السلطة

لكافة الرؤساء الإداریین مهما اختلفت درجات السلم الإداري بالوحدة الإداریة، وذلك لا یقتصر 

على الرئیس الإداري المباشر الذي یقوم بتوجیههم وإصدار الأوامر لهم بهدف حسن سیر 

 العمل.

یهدف مبدأ وحدة الرئاسة والأمر إلى تحسین جودة العمل في الجهاز الإداري ویضمن 

  .  )4(الاستقرار في أداء الموظفین بالسرعة والدّقة المطلوبة في تنفیذ القرارات الصادرة من الرؤساء

 ثانیا: مبدأ التسلسل الرئاسي في القیادة.
                                                           

د/ محمد صغیر بعلي، القانون الإداري، التنظیم الإداري، النشاط الإداري، دار العلوم للنشر والتوزیع، دون ذكر بلد النشر، ) 1 (
 .46دون ذكر سنة النشر، ص

د/ عبد الغني بسیوني عبد االله، القانون الإداري، منشأة المعارف الإسكندریة، دون ذكر بلد النشر، دون ذكر سنة النشر، ) 2 (
 .199ص

 .45، ص2002الجامعیة، دون ذكر بلد النشر،  د/ مازن لیلو راضي، الطاعة وحدودها في الوظیفة العام، دار المطبوعات) 3 (
بدریة ناصر، نطاق السلطة في القانون الإداري الجزائري (مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون العام)، المركز الجامعي ) 4 (

 .22، ص 2009، 2008مولاي الطاهر، سعیدة، الجزائر سنة 
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یعتبر هذا المبدأ من أهم المبادئ التي ترتكز علیها السلطة الرئاسیة فهو مرتبط بخاصیة 

جوهریة تتمثل في الصیغة التلقائیة التي یمتلكها الرئیس الإداري في كل الأجهزة الإداریة وعلى 

 كل المرؤوسین.

ویقصد بمبدأ التسلسل الرئاسي في القیادة أن یصدر الرئیس الإداري أوامره وتعلیماته إلى 

موظفیه الأدنى منه (المرؤوسین) الذي یعملون تحت إمرته مباشرة دون غیرهم فلا یمكنه 

توجیهها إلى أبعد من ذلك، ففي حال ما أصدر الرئیس أوامره إلى أبعد من ذلك قد یشكل ذلك 

إحراج له وللمرؤوس أیضا، كما أن الخروج عن هذا التسلسل أي مبدأ التسلسل الرئاسي في 

القیادة ومبدأ وحدة الأوامر الرئاسیة معا، حیث یتطلب احترام مبدأ وحدة الرئاسة والأمر السابق 

الذكر تطبیق مبدأ تسلسل القیادة إلى اختلال العمل، فیخلق فوضى في النشاط الإداري 

خصوصا عندما تتعارض أوامر الرئیس الأعلى مع أوامر الرئیس المباشر المتعلقة بكیفیة سیر 

 .)1(العمل داخل المنظومة الإداریة، فذلك یؤدي إلى انتهاك مبدأ وحدة الرئاسة والأمر وانهیاره

 

 

 ثالثا: مبدأ التدرج في السلطات وتحدید المسؤولیات.

نعني بهذا المبدأ ترتیب السلطات الإداریة من الأسفل إلى الأعلى بشكل هرمي حیث یتم 

توزیع المسؤولیات بحسب هذا الترتیب للسلطات، فیشكل هذا الترتیب التدریجي انتظام كل عمال 

الإدارة في شكل هرم في قمته الرئیس وینزل تدریجیا إلى القاعدة حیث المستویات الدنیا من 

العالمین في الإدارة ومن الطبیعي أن تتدرج السلطات والمسؤولیات كما یتدرج العمال في الدرج 

الوظیفي، حیث قاعدة هذا الهرم هي من تتلقى الأوامر وتقوم بتنفیذها، وكلما صعدنا في الهرم 

یزداد قدر السلطة مع المسؤولیة إلى أن نصل إلى المستویات العلیا التي تتسع سلطتها إلى 

                                                           
 .22بدریة ناصر، المرجع السابق، ص ) 1 (
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إصدار التعلیمات والقرارات، وتستمر في الصعود إلى قمة الهرم أین یوجد الرئیس الإداري 

 .)1(الأعلى

توجد قاعدة عامة تقول بأنه یوجد تناسب عكسي بین عدد العاملین في الإدارة وبین 

مركزهم في الهرم الوظیفي، أي كلما نزلنا إلى قاعدة الهرم نجد عمال أكثر، بینما كلما صعدنا 

إلى قمته یتناقص العدد، أما فیما یخص السلطات والمسؤولیات فكلما زادت السلطة یعلو موقع 

 . )2(العامل في الهرم الإداري

 رابعا: مبدأ تلازم وتناسب السلطة والمسؤولیة.

السلطة والمسؤولیة أمران متلازمان والمتعارف علیه في الفقه والقانون العام بصفة عامة 

. إذ أنه لا )3(»أنه حیث توجد السلطة توجد المسؤولیة«والقانون الإداري بصفة خاصة هو: 

 یمكن أن توجد مسؤولیة دون أن تقابلها سلطة معینة.

إن مبدأ التلازم والتناسب السلطة والمسؤولیة یعد مبدأ أساسیا یقوم علیه التنظیم الإداري، 

أي عندما نعطي سلطة معینة إلى موظف إداري من أجل تحقیق هدف معین ومحدد مسبقا 

یكون مسؤولا عن تحقیق هذا الهدف بقدر ما منح من سلطة ولا یمكن تحمیله مسؤولیة أكثر من 

 .)4(السلطة الممنوحة إلیه

مبدأ التلازم والتناسب بین السلطة والمسؤولیة ضروري وأساسي في كامل المستویات 

الإداریة من أعلى قمة في الهرم الوظیفي أي الرئیس الإداري الأعلى إلى قاعدته أین توجد 

المستویات الدنیا للموظفین في الإدارة، حیث یمنح كل موظف مسؤولیة على قدر سلطته ویسأل 

                                                           
 .28 و27بدریة ناصر،المرجع السابق، ص ) 1 (
 .29 و28المرجع نفسه، ص ) 2 (
، دیوان المطبوعات الجامعیة، دزن ذكر بلد النشر، 7، ط2سعید بوشعیر، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، ج) 3 (

 .14، ص2005
 .205عبد الغني بسیوني عبد االله، المرجع السابق، ص ) 4 (
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بناءًا على ذلك على كل تقصیر أو خطأ أثناء تأدیته لمهامه ومنه لا توجد سلطة بدون مسؤولیة 

ولا مسؤولیة بدون سلطة، وكلما زادت السلطة زادت المسؤولیة، بالمقابل كلما نقصت المسؤولیة 

 .)1(نقص مقدار السلطة الضروریة لها وهذا ما یعرف بتناسب السلطة والمسؤولیة

 المطلب الثاني

 سلطة التعیین.

تكریس لمبدأ استمرار المرفق العام ودیمومة النشاط الإداري بصفة مستقرة وثابتة وتماشیا 

مع توافر المناصب المالیة التي تحددها الجهات الإداریة العمومیة التي توافق احتیاجات الإدارة 

للموظفین الجدد أو دون أن یحل ذلك أن یكون عبءً على الخزینة العامة وقد منحت القوانین 

والتنظیمات الصلاحیة للسلطة الرئاسیة في انتقاء ذوي الكفاءة من المترشحین دون أن یكون لها 

 السلطة المطلقة في ذلك.

 

 الفرع الأول: تعریف سلطة التعیین.

تتنوع طرق الدخول إلى الوظیفة العمومیة، بهدف وضع الشخص المناسب في المكان 

. وتسمى عملیة اختیار الموظف بعملیة )2(المناسب لاستعداداته وقدرته الذاتیة والعلمیة والفنیة

التعیین حیث یتم من خلالها انتقاء أحسن وأنسب المتقدمین للتوظیف لشغل وظائف مالیة یتم 

الإعلان علیها مسبقا، وذلك على أساس موضوعي وعادل وفي شروط ومواصفات معینة حتى 

 .)3(یتم تحقیق أهداف المؤسسة بانتساب هؤلاء الموظفین ذوي الكفاءة

                                                           
 .205عبد الغني بسیوني عبد االله،المرجع السابق، ص ) 1 (
 .212، ص1998، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان الأردن 1خلیل الظاهر، القانون الإداري، دراسة مقارنة، ط) 2 (
سعید مقدم، الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات المهنة، دیوان المطبوعات ) 3 (

 .208، ص2010الجامعیة، الجزائر 
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یتم التعیین بأداة قانونیة تتمثل في القرار الإداري الصادر من السلطة المختصة ونصت 

 المتضمن القانوني العام للوظیفة العمومیة على الشروط الواجب 03-06 من الأمر 75المادة 

لا یمكن أن یوظف أیا كان في وظیفة «توفرها في المتقدم للوظیفة حیث تنص على ما یلي: 

 عمومیة ما لم تتوفر فیه الشروط الآتیة: 

 أن یكون جزائري الجنسیة  -

 أن یكون متمتعا بالحقوق المدنیة  -

أن لا یحمل شهادة السوابق القضائیة ملاحقات تتنافى وممارسة الوظیفة المراد الالتحاق  -

 بها 

 أن یكون في وضعیة قانونیة اتجاه الخدمة الوطنیة -

أن تتوفر فیه شروط السن والقدرة البدنیة والذهنیة وكذا المؤهلات المطلوبة للالتحاق  -

. بالإضافة إلى باقي المواد التي تحدد شروط الالتحاق بالوظیفة وذلك في الباب )1(»بها

 المعنون بتنظیم المسار المهني الفصل الأول التوظیف، وهذا 03-06الرابع من الأمر 

حرصا من المشرع لتقیید السلطة وعدم تعسفها في استعمال سلطتها في التعیین الذي 

 یؤدي إلى انتشار المحسوبیة والجهویة ما یؤثر سلبا على مستوى الكفاءة.

 الفرع الثاني: شروط التعیین.

من البدیهي القول أن الدخول للوظیفة العمومیة في أي نظام قانوني یتوقف على توافر 

المناصب المالیة التي تخولها الجهات المعنیة للإدارات العمومیة سنویا، فإن التوظیف وإن حقق 

أهدافا اجتماعیة واقتصادیة وغیرها، فإنه ینجم عنه تحمل الخزینة العامة للأعباء الناتجة عن 

الوظیفة العمومیة بما تحتویه من قطاعات مختلفة ومن جهة أخرى ینبغي الاعتراف أن زیادة 

عدد الموظفین والإفراط في فتح المناصب المالیة والإداریة، وإن خفف من جهة من نسبة 

                                                           
، ج. ر، 2006 یولیو 15 المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة المؤرخ في 03-06 من القانون 75المادة ) 1 (

 .2006 جویلیة 16 صادرة في 46رقم 



 مفهوم السلطة الرئاسیة وسلطة الرئیس الإداري على أشخاص المرؤوسین    الفصل الأول
 

 
13 

البطالة وحقق البعد والمقصد الاجتماعي، إلا أنه حمل الخزینة العامة وأرهقها، لذا وجب دراسة 

 وضعیة كل إدارة على حدة واتخاذ القرار المناسب.

ویخضع التوظیف إلى جملة من الشروط حددتها القوانین والأنظمة وهو ما یستوجب 

 المتضمن القانون الأساسي العام 03-06 من الأمر 75. فقد نصت المادة )1(ذكر هذه الشروط

للوظیفة العمومیة على الشروط الواجب توفرها عند الراغب بالالتحاق بالوظیفة العمومیة وهي 

 لا یمكن أن یوظف أیا كان في وظیفة عمومیة ما لم تتوفر فیه الشروط الآتیة: «كالتالي: 

 أن یكون جزائري الجنسیة؛  -

 أن یكون متمتعا بحقوقه المدنیة؛  -

أن لا یحمل شهادة سوابق العدلیة ملاحظات تتنافى وممارسة الوظیفة المراد الالتحاق  -

 بها؛ 

 أن یكون في وضعیة قانونیة اتجاه الخدمة الوطنیة؛  -

أن تتوفر فیه شروط السن والقدرة البدنیة والذهنیة وكذا المؤهلات المطلوبة للالتحاق  -

 .)2(»بالوظیفة المراد الالتحاق بها

 أولا: شرط الجنسیة.

 من الدستور أن الجنسیة معرفة بالقانون، وبالرجوع للقانون نجده أطلق 3نصت المادة 

العبارة وهي الجنسیة الجزائریة ولم یمیز من یحمل الجنسیة الجزائریة الأصلیة وبین من اكتسبها 

 المتعلق بالقانون الأساسي للوظیفة العامة تشترط على 133-66 من الأمر 25وكانت المادة 

 .)3(الأقل سنتین بالنسبة للمكتسب

                                                           
 .91عمار بوضیاف، الوظیفة العامة في التشریع الجزائري، جسور للنشر والتوزیع، المحمدیة الجزائر، ص) 1 (
  المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة السابق الذكر.03-06 من القانون 75المادة ) 2 (
 .92عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص) 3 (
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یعد شرط الجنسیة من الشروط الأساسیة لأي مترشح من أجل شغل وظیفة عمومیة 

 .)1(كونه یمثل سلطة الدولة وسیادتها ومختلف إداراتها ومؤسساتها العمومیة

 ثانیا: شرط التمتع بالحقوق المدنیة.

المقصود بالحقوق المدنیة هي تلك الحقوق المضمونة للمواطنین والتي لا یمكن سحبها 

إلا عن طریق القانون أو بقرار صادر عن محكمة جنائیة، ویعتبر حق الانتخاب من بین 

 الحقوق المدنیة وبفقدان هذا الحق یصبح الشخص غیر مؤهل للتعیین في وظیفة عامة.

ومن هنا فإن حرمان الشخص من حقوقه المدنیة ینجم عنه عدم أهلیته لتولي وظیفة 

عمومیة، لأن فتح باب الوظیفة بالنسبة إلیه یعني أننا في وضعیة تناقض في المراكز القانونیة، 

 75تسلب من جهة وتمنح وتعترف من جهة أخرى، ویجد هذا الشرط أساسه القانوني في المادة 

 .)2(، وفقدان هذا الشرط یستوجب فقدان وانتهاء العلاقة الوظیفیة03-06من الأمر 

ثالثا: أن لا تحمل شهادته للسوابق القضائیة ملاحظات تتنافى وممارسة الوظیفة المراد 

 الالتحاق بها.

سن هذا الشرط بالأساس للتأكد من الجانب المسلكي أو سلوك المرشح للوظیفة 

العمومیة، فلا شك أن نظرة المواطن للوظیفة ستتأثر وتهتز إن كان یسمح لأصحاب السوابق 

القضائیة والمجرمین الالتحاق بالوظیفة العامة والمساهمة في تأدیة خدمة المرفق العام. ثم إن 

الوظائف أسرار وأمانات وواجبات وهذا لا یمكن أن یؤتمن صاحب السوابق علیه، ویستمد هذا 

 .)3(03-06 من الأمر 75الشرط وجوده في نص المادة 

 رابعا: أن یكون في وضعیة قانونیة اتجاه الخدمة الوطنیة.
                                                           

تو عبد الواحد، السلطة الرئاسیة في إطار النظام الإداري المركزي (مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق)، تخصص قانون ) 1 (
 .13، ص2015/2016عام معمق، جامعة أبي بكر بلقاید-تلمسان- الملحقة الجامعیة، مغنیة، السنة 

 .96عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص) 2 (
 .96المرجع نفسه، ص) 3 (
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 من قانون الوظیفة العامة نجده قد اشترط تحدید الوضعیة تجاه 27بالرجوع للمادة 

الخدمة الوطنیة بالنسبة للراغب في الالتحاق بالوظائف العامة أي أن على المرشح للوظیفة أن 

 یثبت:

 إما أداء الخدمة فعلیا ویقدم الوثیقة الدالة على ذلك. -

  كأن یكون له أخ یؤدي الخدمة الوطنیة 27یثبت الاستفادة من الإجراء طبقا للمادة  -

 یثبت استفادته من التأجیل طبقا للقانون. -

 یثبت إعفاءه من الخدمة بموجب وثیقة رسمیة. -

 2006 یونیو 6 مؤرخة في 6 أصدر رئیس الحكومة تعلیمة رقم 75وتطبیقا للمادة 

المتعلقة بإثبات الوضعیة إزاء الخدمة الوطنیة حیث فرضت هذه التعلیمة على كل راغب في 

التوظیف أن یثبت وضعیة اتجاه الخدمة الوطنیة بموجب شهادة تؤكد إن كان مستفیدا من 

 .)1(التأجیل أو مؤجل التجنید أو معفي

خامسا: أن یتوفر فیه شروط السن والقدرة البدنیة والذهنیة وكذا المؤهلات المطلوبة للالتحاق 

 بالوظیفة المراد الالتحاق بها: 

 شرط السن:  -1

من المؤكد أن المشرع عند وضعه لسن معینة بغرض الالتحاق بالوظیفة العمومیة یراعي جملة 

 لأن هذا 21من الاعتبارات الموضوعیة، فلا ینبغي المبالغة في سن التوظیف وفرض مثلا سن 

، ولذلك جاءت )2(الشرط سیحرم عددا كبیرا من الالتحاق بالوظیفة العمومیة إلى غایة بلوغ السن

 . )3( سنة18 لتحدید سن الالتحاق بالوظیفة العامة بـ 03-06 من الأمر 78المادة 

                                                           
 .98 و87عمار بوضیاف ،المرجع السابق، ص ) 1 (
 .98المرجع نفسه، ص ) 2 (
) سنة 18 على ما یلي: "تحدد السن الدنیا للالتحاق بوظیفة عمومیة بثماني عشر (03-06 من القانون 78تنص المادة ) 3 (

 كاملة.
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 شرط القدرة البدنیة والذهنیة:  -2

تفرض كل وظیفة عامة توافر قدر من الاستطاعة البدنیة لممارستها والنهوض بأعبائها، 

فالموظف العام یمضي الساعات الطوال في الیوم الواحد مستجیبا لمتطلبات وظیفته. وهذا 

یستوجب تمتعه بقدر معقول من الاستطاعة البدنیة لتمكینه من توفیر الخدمة العامة ولضمان 

 استمراریة المرفق العام.

وینبغي التذكیر أن هذا الشرط عام مدرج في القانون الأساسي العام للوظیفة العامة 

 منه، ولا یصطدم على الإطلاق مع الشروط الخاصة للوظیفة التي تستوجب 75بموجب المادة 

مثلا قامة معینة أو نسبة رؤیة محددة أو تفرض أداء اختبار بدني، فهذا لا یتنافى أبدا والشرط 

 .)1(العام

 شرط المؤهل:  -3

مما لا شك فیه أن الوظائف الكثیرة والمتنوعة، وقطاعات النشاط الكثیرة والمتعددة، وما یصلح 

من مؤهل في وظیفة قد لا یصلح في وظیفة أخرى، لذا من الأفضل والأنسب ترك مسألة تحدید 

 . )2(المؤهل للنصوص كأصل عام

 الفرع الثالث: السلطات المختصة بالتعیین.

یشترط لمشروعیة قرار أن یصدر من السلطة التي حددها القانون أو النظام وإلا عد 

التعیین غیر مشروع ومخالفا للقانون وعدت بالتالي أعمال وقرارات الشخص المعین صادرة من 

جهة غیر مختصة وباطلة مما یثیر إشكالات قانونیة لا حد ولا حصر لها خصوصا إذا رتبت 

أعمال وقرارات الشخص المعین من جهة غیر مختصة حقوقا مكتسبة للغیر، لذا نجد النصوص 

                                                           
 .99 و98عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص ) 1 (
 .100المرجع نفسه، ص ) 2 (
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. وهذه )1(التشریعیة تحدد بصورة واضحة الجهة أو الجهات التي تختص بتعیین الموظفین

الجهات هي المختصة قانونا بإصدار قرار تعیین الموظف وتختلف باختلاف مراتب الموظفین 

 .)2(المراد تعیینهم

وعلى ذلك فلا یعتبر موظفا عاما الشخص الذي یتولى واجبات وظیفة قبل صدور قرار 

تعیینه ولو تقاضى مرتبا لقاء عمله هذا، ولا یعد موظفا من یغتصب الوظیفة ویقحم نفسه علیها 

 . )3(دون أن یصدر قرار بالتعیین في السلطة المختصة

 من 95ومنح المشرع الجزائري سلطة التعیین إلى الجهة الإداریة ذاتها، فقد نصت المادة 

  على مختلف الهیئات المخول لها بسلطة التعیین حیث ورد فیها ما یلي: 03-06الأمر 

تعود صلاحیات تعیین الموظفین إلى السلطة المخولة بمقتضى القوانین والتنظیمات «

. وبناء على مختلف القوانین المتعلقة بالتعیین في الوظائف العمومیة یتبین لنا )4(»المعمول بها

 بأن هذه الهیئات تتمثل في ما یلي: 

 أولا: سلطات رئیس الجمهوریة في التعیین:

 یعتبر رئیس الجمهوریة الرئیس الإداري الأعلى في البلاد، وبمقتضى هذه الصفة منحت 

 من الدستور سلطة التعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة وذلك باعتباره 92 و91له المادتین 

یعین رئیس « من الدستور على ما یلي: 92القائد الأعلى للقوات المسلحة. فقد نصت المادة 

الجمهوریة في الوظائف والمهام الآتیة: الوظائف والمهام المنصوص علیها في الدستور، 

الوظائف المدنیة والعسكریة في الدولة، التعیینات التي تتم في مجلس الوزراء، الرئیس الأول 

للمحكمة العلیا، رئیس مجلس الدولة، الأمین العام للحكومة، محافظ بنك الجزائر، القضاة، 

                                                           
 .451علي خطار شطناوي، المرجع السابق، ص) 1 (
 .215خلیل الظاهر، المرجع السابق، ص ) 2 (
 .188مازن لیلو راضي، الوسیط في القانون الإداري المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، دون ذكر سنة النشر، ص ) 3 (
  المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، السابق الذكر.03-06 من الأمر 95المادة ) 4 (
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مسؤولو أجهزة الأمن، الولاة، ویعین رئیس سفراء الجمهوریة فوق العادة إلى الخارج، وینهي 

 .)1 (»مهامهم ویتسلم أوراق اعتماد الممثلین الدبلوماسیین والأجانب و أوراق إنهاء مهامهم ...

 ثانیا: سلطات الوزیر الأول في التعیین.

یستمد الوزیر الأول سلطة التعیین في بعض الوظائف العلیا في الدولة من نص المادة 

 من الدستور فقد 92 و91 وذلك بعد موافقة رئیس الجمهوریة دون مخالفة أحكام المواد 99

یعین في وظائف الدولة بعد موافقة رئیس الجمهوریة « على ما یلي: 5 الفقرة 99نصت المادة 

 .)2(» السابقین الذكر92 و91دون المساس لأحكام المادتین 

 ثالثا: سلطات الوزراء في التعیین.

یستمد الوزراء سلطة التعیین من خلال التنظیمات المحددة لصلاحیات الوزراء وكذلك 

 الذي حدد ونظم صلاحیات الوزیر الذي یعد في أعلى 99-90من خلال المرسوم التنفیذي 

هرم الهیئات الإداریة المركزیة والذي بدوره یمارس السلطة الرئاسیة على موظفیه من خلال هذا 

المرسوم والذي نص على سلطة تعیین الموظفین وأعوان الإدارة المركزیة والتنظیم والتسییر 

 الإداري في البلدیات والولایات وكذلك المؤسسات العمومیة التي تحمل الطابع الإداري.

 رابعا: سلطات كبار الموظفین ورؤساء المصالح في التعیین.

تلي هذه الفئة الوزراء من حیث التدرج، حیث یملك الوزیر حق تفویض سلطة التعیین 

إلى أحد أو كل مسؤول مصلحة وذلك بعد استشارة وأخذ رأي السلطة المكلفة بالوظیفة 

 .)3(العمومیة

                                                           
  من الدستور.92المادة ) 1 (
  من الدستور 5 الفقرة 99المادة ) 2 (
، المتعلق بسلطة التعیین بالنسبة للموظفین وأعوان الإدارة المركزیة 1990 مارس 27 المؤرخ في 99-90المرسوم التنفیذي ) 3 (

، 1990 مارس 28 المؤرخة في 13والتسییر الإداري والولایات والبلدیات والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري ج ر، رقم 
 .2 و1المواد 
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 خامسا: سلطات الوالي في التعیین. 

یمكن للوالي باعتباره یمثل إحدى صور المركزیة الإداریة أن یمارس السلطة الرئاسیة 

 من قانون الولایة على ما یلي: 127على مرؤوسیه على مستوى ولایته، حیث تنص المادة 

تتوفر الولایة على إدارة توضع تحت سلطة الوالي وتكون مختلف المصالح غیر الممركز «

 .  )1(»للدولة جزءًا منها ویتولى الوالي تنشیط ومراقة ذلك

 المطلب الثالث

 سلطة الترقیة

تعد الترقیة من أهم الحقوق الوظیفیة التي یعول علیها الموظف العام نظرا لما تمثله من 

استجابة لرغبته طموحه في الصعود والارتقاء داخل الهرم الإداري وتولي وظائف ذات مهمات 

 .)2(ومسؤولیات أهم وأكبر في المرفق الذي ینتمي إلیه

 الفرع الأول: تعریف سلطة الترقیة.

یقصد بالترقیة لغویا الصعود والارتقاء، ویقصد بها قانونا انتقال الموظف العام من فئة 

وظیفته إلى فئة وظیفة أعلى منها أو انتقالیة من درجة إلى درجة أعلى داخل ذات الفئة 

، كما یقصد بالترقیة كل ما یطرأ على الموظف من تغییر في مركزه القانوني یكون )3(الوظیفیة

من شأنه تقدیمه وتمییزه عن أقرانه والترقیة تحقق للموظف مزایا مادیة ومعنویة فهي تفسح 

المجال للموظف في الوصول إلى المناصب العلیا فیحقق بذلك طموحه في الحصول على 

 .)4(درجة مالیة أكبر واختصاصات أكثر أهمیة

                                                           
  المتعلق بالولایة.2012 فبرایر سنة 21 الموافق لـ 1433 ربیع الأول عام 28 المؤرخ في 07-12 قانون رقم 127المادة ) 1 (
 .471علي خطار شطناوي، مرجع سابق، ص ) 2 (
 .471المرجع نفسه، ص ) 3 (
 .182مازن لیلوراضي، المرجع السابق، ص ) 4 (
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كما تستهدف الترقیة خلق روح الأمل والتفائل لدى العاملین في المرفق العام وخلق نوع 

 .)1(من التنافس الشریف فیما بینهم كثهم إلى بذل أقصى جهد وإبداع وابتكار

 الفرع الثاني

 أسالیب نظام الترقیة

تندرج الترقیة بمختلف صیغها في إطار البعد للحركیة التي یتمیز بها المسار المهني 

وهي بالتالي لا یمكن فصلها عن منظور شامل ومتكامل للوظیفة العمومیة وتسییر الموارد 

 .)2(البشریة

ولقد تبنى المشرع الجزائري نوعین من الترقیة، الترقیة في الدرجة والترقیة في الرتبة وذلك 

  المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة.03-06من خلال الأمر 

 أولا: الترقیة في الدرجة.

ترتبط هذه الصیغة من الترقیة بفكرة المسار المهني، فالموظف بحكم طبیعة مركزه 

القانوني وبالتالي ملازمته للوظیفة العمومیة مدة حیاته المهنیة یحق له أن یطمح إلى تحسین 

 .)3(مستوى أجرته بصفة تدریجیة طوال هذه المدة

تتم الترقیة بالدرجة بترفیع الموظف من درجة أعلى منها ضمن الفئة الواحدة، وتتم هذه 

الترقیة بصفة دوریة ومنتظمة في حیاة الموظف العام شریطة إسیفاء الشروط التي تحددها 

 03-06 من الأمر 106. فوفقا لما نصت علیه المادة )4(القوانین والأنظمة في هذا الشأن

                                                           
 .471علي خطار شطناوي، مرجع سابق، ص) 1 (
، 2012الهامشي خرفي، الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة وبعض التجارب الأجنبیة، دار هومة، الجزائر، ) 2 (

 .181ص 
 ص.181المرجع نفسه ،) 3 (
 .472 علي خطار شطناوي، المرجع السابق، ص)4 (
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تتمثل الترقیة في الدرجات في الانتقال من درجة إلى الدرجة الأعلى مباشرة، وتتم بصفة «

. تتم الترقیة حسب ثلاث )1(»مستمرة حسب الوتائر والكیفیات التي تحدد عن طریق التنظیم

وتائر: مدة دنیا (سنتان وستة أشهر)، مدة متوسطة (ثلاث أشهر) ومدة قصوى (ثلاث سنوات 

 وستة أشهر).

 ثانیا: الترقیة في الرتبة.

 107إن تقدم الموظف في مساره المهني یقابله ترقیته في الرتبة أیضا، فقد نص المادة 

 على أنه: تتمثل الترقیة في الرتب في تقدم الموظف في مساره المهني وذلك 03-06من الأمر 

بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السك الأعلى مباشرة، حسب 

 الكیفیات الآتیة: 

على أساس الشهادة من بین الموظفین الذین تحصلوا خلال مسارهم المهني على  -

 الشهادات والمؤهلات المطلوبة؛

 بعد تكوین متخصص؛  -

   عن طریق امتحان مهني أو فحص مهني؛  -

على سبیل الاختبار عن طریق التسجیل في قائمة التأهیل، بعد أخذ رأي اللجنة  -

 المتساویة الأعضاء، من بین الموظفین الذین یثبتون الأقدمیة المطلوبة؛

 لا یستفید الموظف من الترقیة عن طریق التسجیل في قائمة التأهیل مرتین متتالیتین؛ -

 .)2(تحدد القوانین الأساسیة الخاصة كیفیات تطبیق أحكام هذه المادة -

 

 

                                                           
  السالف الذكر.03-06 من الأمر 106المادة ) 1 (
  السالف الذكر.03-06 من الأمر 107المادة ) 2 (
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 المبحث الثاني

 حركة الموظف أثناء الخدمة
    قد تطرأ على الحیاة الوظیفیة تغییرات معینة طبقا لمتطلبات العمل الوظیفي والمصلحة 

العامة، فقد ینقل الموظف نقلا نوعیا أ ومكانیا أو ینتدب إلى وظیفة أخرى لمدة معینة أو تتم 
، كما قد یعمل الموظف واجباته ویتهاون في أدائها مما یستوجب فرض عقوبات )1(إعادته إلیها

 تأدیبیة علیه، وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا المبحث.

 المطلب الأول
  سلطة النقل

 یجب أن یكون بمقدور الإدارة نقل موظفیها نوعیا ومكانیا كي تتمكن من تحقیق سیر  
المرافق العامة، سیرا حسنا بإنتظام و إطراد،وإذ كان یمكن إعتبار النقل سلطة تتمتع بها الجهة 
الإداریة المختصة لتحقیق المصلحة العامة، فهو أیضا إلتزام من الالتزامات الملقاة على عاتقها 

 .)2(لتحقیق الاستفادة من كفاءات وقدرات الموظف العام على أفضل وجه ممكن

 الفرع الأول:تعریف النقل

یقصد بالنقل إستبدال الوظیفة المسندة للموظف بوظیفة شاغرة من نفس النوع والدرجة   
 في إدارة أخرى.

  ویهدف النقل إلى تحقیق المصلحة العامة بقصد إعادة توزیع الموظفین، بما یكفل حسن 
سیر المرافق العامة، وبما یضمن إستمرار التعاون بین الموظفین والقضاء على وجود موظف 

                                                           
 .179ص مازن نیلو راضي، المرجع السابق،  ) 1( 

 .476، صعلي خطار الشطناوي، المرجع السابق) 2( 
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زائد عن الحاجة في تلك الإدارة ،ویجب أن یضر النقل بحقوق الموظف في الترقیة 
 .)1(والأقدمیة

 من قانون الوظیفة العمومیة، فقد 159إلى156وقد نظم المشرع الجزائري مسألة النقل في المواد
 على أنه:"یمكن أن تكون حركات نقل الموظفین ذات طابع عام ودوري أو 156نص في المادة 

 ذات  طابع محدود وظرفي  وتتم في حدود ضرورات المصلحة.

 وضعیتهم العائلیة وأقدمیتهم وكذا كفاءتهم المهنیة ن  كما تؤخذ في الاعتبار رغبات المعنیي
-06 من الأمر 157 بطلب منه وذلك طبقا كما نصت علیه المادةفكما یمكن نقل الموظ) 2("

03. 

 الفرع الثاني: أنواع النقل

 واسعة في نقل موظفیها من وظیفة إلى أخرى ةالأصل أن الإدارة تملك سلطة تقدیري   
بحكم خضوعهم إلى مركز قانوني عام یجوز تغییره في أي وقت ولها حریة بحكم خضوعها إلى 
مركز قانوني عام یجوز تغییره في أي وقت ولها حریة تقدیر ظروف العمل  ومقتضیاته ولیس 

 للموظف الحق في الطعن بقرار النقل قضائیا.

 :)3(  والنقل نوعان، فهناك النقل المكاني، والنقل النوعي

 أولا: النقل المكاني

  أي نقل الموظف إلى وظیفة أخرى مماثلة لوظیفته ولكن في مكان أخر سواء داخل  
الوحدة الإداریة التي یعمل فیها الموظف أو خارجها، ولسلطة النقل والإدارة المختصة سلطة 

 ضمن الحدود التي وضعها المشرع، بما یحقق المصلحة ویضمن عدم الإضرار ةتقدیري

                                                           
 .217خلیل الظاهر، المرجع السابق، ص  )1( 

 . ، السالف الذكر03-06 من الأمر 156المادة )2( 

 .179مازن لیلو راضي، المرجع السابق، ص  )3( 
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بالموظف أو التعسف في استعمال الإدارة لهذا الحق، ویجب على الموظف تنفیذ قرار النقل 
 .)1(وذلك بالالتحاق بعمله الجدید

 

 ثانیا:النقل النوعي
أي نقل الموظف إلى وظیفة أخرى تختلف عن وظیفته الأولى في نوعها وطبیعتها كالنقل     

، وبمعنى أخر هو إسناد للموظف وظیفة أخرى غیر وظیفته )2(من وظیفة إداریة إلى أخرى فنیة
الأصلیة التي تم تعیینه فیها من حیث الدرجة،أو الأقدمیة أو المرتب سواء كان النقل في داخل 

 .)3(الوحدة الإداریة التي كان یعمل فیها أو إلى إدارة أخرى

 المطلب الثاني
 سلطة الانتداب

الانتداب هي سلطة من السلطات التي تتمتع بها السلطة الرئاسیة یقوم من خلالها  
الرئیس الإداري ندب من موظف ما إلى وظیفة أخرى شاغرة خارج سلكه الأصلي إلا أنه یبقى 

 .)4(مستفیدًا في هذه الوضعیة بحقوقه في الترقیة والتقاعد

 الفرع الأول:تعریف الانتداب

  ویقصد به قیام الموظف مؤقتا، تنفیذًا  لقرار من السلطة الإداریة المختصة بأعباء 
وظیفة أخرى شاغرة، من نفس درجة وظیفته أومن الدرجة التي تعلوها مباشرة، في نفس الإدارة 
التي یعمل بها أو في إدارة أخرى، بالتفرغ أو بالإضافة إلى أعمال وظیفته ویتم الانتداب بقرار 
من السلطة المختصة،على أن تراعي في ذلك مصلحة العمل وعدم الاضرار بالموظف اوعدم 

الانتداب إلى وظیفة أدنى في الدرجة مندرجة الموظف المنتدب، مع العلم بأن الموظف المنتدب 
یحتفظ بوظیفته الأصلیة في كل الأحوال، ویظل الموظف تابعًا للسلطة الإداریة التي توجد فیها 

                                                           
 .218خلیل الظاهر، المرجع السابق، ص)1( 

 .217المرجع نفسه، ص  )2( 

 .179مازن لیلوراضي، المرجع السابق، ص  )3( 

 .169الهاشمي خرفي، المرجع السابق، ص  )4( 
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هذا طبقا لما نصت )1(وظیفته الأصلیة، ویتقاضى راتبه منها، ویحتفظ بكل حقوقه الوظیفیة 
 .)2(03.-06 من الأمر 133علیه المادة

 الفرع الثاني: حالات الانتداب

 فإن الانتداب یتمبقوة القانون وذلك من أجل السماح 134طبقا لما أتت به أحكام المادة  
للموظف بالقیام بوظائف أخرى مختلفة عن وظیفته الأصلیة،فقد نصت المادة على مایلي:" یام 

 الانتداب الموظف بقوة القانون لتمكینه من ممارسة

 وظیفة عضو في الحكومة. -

 عهدة انتخابیة دائمة في مؤسسة وطنیة أو جماعة إقلیمیة. -

وظیفة علیا كدولة أو منصب عال في المؤسسة أو إدارة عمومیة غیر تلك التي ینتمي  -
 إلیها.

 عهدة نقابیة دائمة وفق الشروط التي یحددها التشریع المعمول به. -

 متابعة تكوین منصوص علیه في القوانین الأساسیة الخاصة. -

 تمثل الدولة في مؤسسات أو هیئات دولیة. -

متابعة تكوین أو دراسات، إن ما تم تعیین الموظف لذلك في المؤسسة أو الإدارة العمومیة  -
 .)3(التي ینتمي إلیها

  الفرع الثالث:إجراءات الانتداب 

المتعلق بالقانون الأساسي للوظیفة 03-06 من الأمر135طبقا لما نصت علیه        
العمومیة الجزائریة فإنه یمكن للموظف أن یطلب ندبه إلى وظیفة أخرى ثم تقرر السلطة 
 الرئاسیة إما قبول الطلب أو رفض،وفي حال رفضه كان أمامه الطعن في قرار الطعن.

                                                           
 .218خلیل الظاهر، المرجع السابق، ص )1( 

سلكه الأصلي وأو إرادته على أنه:"الانتداب هوحالة الموظف الذي یوضع خارج 03-06من الأمر 133نصت المادة  )2( 
الأصلیة مع مواصلة إستفادته في هذا السلك من حقوقه في الأقدیة وفي الترقیة في الدرجات وفي التقاعد في المؤسسة أو 

 الإدارة العمومیة التي ینتمي إلیها الانتداب قابل للإلغاء"

 ، السالف الذكر.03-06 من الامر 134المادة   )3( 
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 على مایلي:" یمكن إنتداب الموظف بطلب منه لتمكینه من 135  فقد نصت المادة 
 ممارسة.
 نشاطات لدى مؤسسة إو إدارة عمومیة أخرى أو في رتبتة غیر رتبته الأصلیة. -

 وظائف تأطیر لدى المؤسسات أو الهیئات التي تمتلك الدولة كل رأسمالها أو جزءا منه. -

 )1(مهمة في إطار التعاون أو لدى مؤسسات أو هیئات دولیة" -

  أما في ما یخص الحالة التلقائیة التي تقتضیها المصلحة العامة فقد نصت علیها 
 المتضمن القانون العام الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات 59-85من المرسوم 97المادة

والإدارات العمومیة بالقول:"یتقاضى الموظف المنتدب راتبه على أساس الرقم الاستدلالي 
المخصص لمنصب عمله الجدید مع إضافة الزیادة الإستدلالیة التي یكافئ الأقدمیة في منصبه 

 الأصلي، كذلك عناصر الراتب المرتبطة بالراتب الجدید.

  غیر أن الموظف الذي ینتدب تلقائیا لحالة ضرورة ملحة تقتضیها المصلحة العامة 
 . )2(یتقاضى أثناء على أساس رتبته الأصلیة على الأقل"

 المطلب الثالث

 سلطة التأدیب

  قد یهمل الموظف واجبه ویتهاون في أداء مهامه وعمله مما یستوجب فرض عقوبات 
تأدیبیة مناسبة وفعالة نتیجة لإهماله واجباته المفروضة علیه،الهدف منها إحترام الموظف 

لواجباته، ولا یمكن توقیع العقوبة التأدیبیة على الموظف المخالف تعسفا دون ضمانات تحمیه 
وتمكینه من الدفاع على نفسه وإن وقعت العقوبة یجب أن تكون منصوص علیها قانونا وهذا ما 

 سنقوم بالتطرق إلیه من خلال الفروع التالیة:

 الفرع الأول: تعر یف سلطة التأدیب

                                                           
 ، السالف الذكر.03-06 من الأمر 135المادة   )1( 

 المتضمن القانون العام الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات 1985 مارس 23 المؤرخ في 59-85 من المرسوم 97المادة )2(  
 والإدارات العمومیة.
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یتفق الجمیع على ضرورة أن یتمتع الرئیس بصلاحیة تأدیبیة تمكنه من عقاب مرؤوسیه   
المخالفین للواجبات الوظیفیة بصورة سریعة وفعالة، وتبنى تلك الصلاحیة التأدیبیة على مبدأ 
السلطة الرئاسیة التي تحمل الرؤساء الإداریین مسؤولیة إتخاذ القرارات الإداریة والإجراءات 

الإداریة التنظیمیة لذا تبرر المسؤولیة الوزاریة الصلاحیة التأدیبیة التي یتمتع به الرؤساء 
 الإداریون، فهي مسؤولیة تشمل كافة أعمال الوزارات سواء أكانت قانونیة أم مادیة.

  ویتمتع الرؤساء الإداریون منذ القدم بصلاحیة تأدیبیة تمكنهم من تحریك الإجراءات 
التأدیبیة بحق مرؤوسیهم وإیقاع بض العقوبات التأدیبیة بحقهم لتأمین حسن سیر المرفق العام 

 .)1(المكلفین بإدارته

 الفرع الثاني:سلطات التأدیب

من أهم مظاهر ممارسة صلاحیات السلطة الرئاسیة تبرز في سلطة التأدیب التي        
یمارسها الإداریون على الموظفین وهي مجموعة من القواعد المطبقة علیهم ضمانا لحسن سیر 

 .) 2(الوظیفة العامة وتحقیقا للمصلحة العامة

       وفي نفس السیاق فقد اختلف المشرعون في تعریفها حیث عرف العالم ثلاث إتجاهات 
تأدیبیة في مجال الوظیفة العمومیة كل على حسب خصائصه وطابعه الخاص،وهذه الاتجاهات 

 .)3(تمثلت في النظام  الرئاسي،والنظام القضائي، والنظام الشبه القضائي

 أولا:النظام الرئاسي

   یقوم النظام الرئاسي للتأدیب على إعطاء الرئیس الإداري وحده سلطة التأدیب بغض 
 ویستند هذا الرأي إلى عدة حجج:)1(النظر ما إذا كانت المخالفة جسیمة أو بسیطة

                                                           
   .544علي خطار شطناوي، المرجع السابق، ص )1( 

ماهیة فكرة السلطة الرئاسیة، في النظام الإداري الجزائري،(مذكرة مكملة في متطلبات نیل شهادة الماستر  في رابحي سهام،  )2( 
 .34، ص2014/2015الحقوق، جامعة بسكرة، الجزائر 

، 2015محمد علي خلالیة، الوسیط في القانون الإداري الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، )3( 
 .243ص
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 أن الإدارة هي السلطة الوحیدة التي یمكنها تكییف الخطأ التأدیبي. -

انتزاع سلطة التأدیب من الرئیس الإداري یؤدي إلى فقدان هیبته، ما یؤدي إلى إنتشار  -
 الفوضى في الوظیفة.

 )2(سرعة الحسم في المسائل التأدیبیة -

 ثانیا:النظام القضائي

هذا النظام یقوم على أن إختصاص تأدیب الموظفین من اختصاص القضاء فالقضاء   
وحده من یحدد المخالفات التأدیبیة وإختیار العقوبة المناسبة بإصدار الأحكام القضائیة وذلك 

 لأسباب التالیة:
 النظام القضائي یكفل حمایة أكبر  للموظف من تعسف الإدارة. -

 یجنب هذا النظام الرؤساء الإداریین التورط في المشاكل مع مرؤوسیهم. -

 ثالثا:النظام الشبه القضائي

 یقوم هذا النظام بتوفیر الضمانات الكافیة للمرؤوسین في مواجهة السلطة التأدیبیة فهذه   
الأخیرة تنفرد في تحدید المخالفة التأدیبیة، لكن توقیع العقوبة یتطلب منها إستشارة جهة أخرى 

 .)3(كالجنة أو مجلس تأدیبي

  

  

                                                                                                                                                                                           
 .135، ص 1984عمار عوابدي، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر ،  )1( 

 .244 محمد علي خلالیة، المرجع السابق، ص  )2( 

 .83 و82بدریة ناصر، المرجع السابق، ص  )3( 
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 من ما تم تناوله في الفصل الأول عن السلطات التي جوزها الرئیس على شخص 

المرؤوس،فإن له صلاحیات إضافیة وإختصاصات أخرى یتمتع بها، تنص على أعمال 

كما یتیح له تعدیل ما  المرؤوس فیباح للرئیس بأن یصدر أوامر ونواهي تتعلق بسیر العمل،

یصدره المرؤوس من قرارات في حدود إختصاصه والتصدیق علیها، هذا إلى جانب إنهاء 

تلك الأعمال بإلغائها أو سحبها، فضلا عن حقه في الحلول محل المرؤوس في إصدار قرار 

من إختصاصه، وبما أن البعض من تلك السلطات یباشرها الرئیس قبل قیام المرؤوس 

بالعمل فهي تتجسد في صورة رقابة سابقة والبعض الأخر یباشر بعد القیام بالعمل فتتجسد 

 في صورة رقابة لاحقة.
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 المبحث الأول

 مفهوم الأوامر والتعلیمات الرئاسیة

  لم تعد المراسیم والقرارات الجمهوریة على أهمیتها كافیة في إبلاغ صوت الإدارة إلى 

موظفیها،وإنما أصبحت التعلیمات والمنشورات تضطلع بهذا العبء كأن تجعل السلطة 

الرئاسیة للرئیس الإداري الحق في تحدید كیفیة أداء الخدمة في المرفق العام وتنظیم وتوزیع 

العمل والاختصاصات والصلاحیات الوظیفیة على مرؤوسیه،وفي إصدار  موضوع محدد 

 أو بشكل عام ینطبق على سائر الموضوعات. بذاته،

 المطلب الأول

 ماهیة الأوامر والتعلیمات الرئاسیة

أوامر  بغرض حسن سیر الجهاز الإداري وفعالیته یعتمد هؤلاء على توجیه تعلیمات و 

ترسم وتبین للمرؤوسین طریقة وكیفیة العمل التي یعتقد الرؤساء أنها الأكثر إتفاقا مع  

وتثیر دراسة الأوامر الرئاسیة بإعتبارها محل  القانون وإنسجاما مع مقتضات الصالح العام،

الطاعة الرئاسیة مشاكل قانونیة تتعلق بقیمتها القانونیة ومدى قوتها الإلزامیة للمرؤوسین وهل 

تقتصر على النطاق الداخلي للإدارة أم هي تتجاوزه فتؤثر بذلك على المراكز القانونیة للأفراد 

 خارج المرفق، وما هو واجب المرؤوسین حیالها؟

 الفرع الأول: تعریف الأوامر الرئاسیة

  نلاحظ من خلال التشریعات والقوانین المختلفة عدم تعریف المصطلحات القانونیة 

إلا في حالات نادرة فهذه تترك للفقه لأنه صاحب الإختصاص في هذا المجال وفي بعض 

الأحیان للقضاء وهذه الحالة تنطبق على الأمر الرئاسي حیث جاءت التشریعات دون تعریف 

 الأمر ومن بینها التشریع الجزائري.
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  لقد عرفها الدكتور عمار عوابدي بأنها:"عملیة إداریة تتحقق عن طریق التدخل الدائم 

والمضطرد ومراقبة وملاحقة أعمال العاملین المرؤوسین من قبل رؤسائهم الإداریین وتوجیه 

جهودهم ودفعهم نحو إلزام الأسالیب والطرق والقوالب الصحیحة علمیا وفنیا وقانونیا وملائمة 

 .)1(ذلك لتحقیق أهداف العمل"

كما عرفها الدكتور أحمد عاصم عجیلة"إن الأوامر الرئاسیة هي التي تحمل خلاصة  

تفكیر الرئیس إلى المرؤوس وعلى قدر هذه الأوامر تتحدد مسؤولیة كلیهما، الرئیس عن 

 .)2(الأمر والمرؤوس عن التنفیذ 

 فهي إذا أثرها لا یكون على الأفراد بل هي مجرد توجیهات یلتزم بها الموظفین 

الأفراد، ولذلك تكون دعوى الإلغاء ضدها غیر ممكنة، وعلى هذا هي لا تتعدى كونها 

الامتناع عن مهمة ما إن كان هذا التوجیه  توجیها من الرئیس إلى مرؤوسیه بأمر بالتنفیذ أو

 .)3(خطیا أو شفویا

     كما یقول الأستاذ خلوفي رشید"إن الأعمال التنظیمیة الداخلیة تتعلق أساسا بالتعلیمات 

والمنشورات التي تهدف غلى التسییر الداخلي للإدارة ومرافقها ،كما تهدف إلى تفسیر بعض 

 ).4(النصوص القانونیة العامة

 

 

                                                           
 .415عمار عوابدي،المرجع السابق، ص )1 (
عالم الكتاب، أحمد عاصم عجیلة، طاعة الرؤساء وحدودها في الوظیفة العامة، إداریا، تأدیبیا، جنائیا، مدنیا، الناشر )2 (

 .97ص
 70 ، ص2002مازن لیلو راضي، الطاعة وحدودها في الوظیفة العامة،دار المطبوعات الجامعیة ،)3 (
 66رشید ،قانون المنازعات الاداریة و شروط قبول الدعوى الاداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، ص خلوفي )4 (



 الفصل الثاني       صلاحیات السلطة الرئاسیة وسلطات الرئیس على أعمال المرؤوس 
 

 34 

 الفرع الثاني: القیمة القانونیة للأوامر الرئاسیة :

تهدف دراسة مدى القوة الإلزامیة التي تملكها الأوامر والتعلیمات الرئاسیة في مواجهة   

المرؤوسین إلى معرفة القیمة القانونیة الدقیقة لهذه الأوامر وما مدى رقابة القضاء علیها،وهذا 

یشمل قیمتها إتجاه الإدارة التي أصدرت الأوامر بالنسبة للمرؤوسین الذین یتلقون الأوامر فإن 

سلطة التشریع الداخلي تهدف إلى تنظیم الجهاز الإداري وتسهیل عملیة قیام الموظفین 

بمهامهم وبسبب التطورات في الحیاة الإداریة أصبح منح الإدارة حق تعدیل وتغییر ما 

أصدرته من تعلیمات ومنشورات فهذا یمنحها قدرًا من السلطة التقدیریة حتى لا یتعرقل 

وهذا یتعلق بالإدارة المصدرة للأوامر،أما ) 1(النشاط الإداري دون مس بالمراكز القانونیة

بالنسبة للمرؤوس فیقول الدكتور عاصم عجیلة:"إن الأوامر الرئاسیة هي التي تحمل خلاصة 

تفكیر الرئیس إلى مرؤوسیه وعلى قدر هذا الأمر تحدد مسؤولیة كلیهما ومسؤولیة المرؤوس 

تتمثل في التقنین والأصل العام تكون طاعتها واجبة أو ما یسمى بالصفة الآمرة للتعلیمات، 

 .)2(غیر أن بعض الأوامر قد هبط أثارها إلى مجرد الإرشاد والتوجیه

 المطلب الثاني

 واجب المرؤوس حیال الأوامر الرئاسیة غیر المشروعة

 قانونیة، فإن تلك الإشكالات ت إذا كان تنفیذ الأوامر المشروعة لا یثیر أیة إشكالا

تظهر وتبرز بخصوص الأوامر غیر المشروعة والمخالفة للقانون إذ یحدث في الكثیر من 

الأحیان أن تكون الأوامر التي تلقاها المرؤوسون الإداریون غیر مشروعة ومخالفة للقانون 

الذي یتعین على الرئیس الإداري الأعلى إحترام مبدأ المشروعیة أو القواعد القانونیة التي 

                                                           
 .32أحمد عاصم عجیلة، المرجع السابق، ص  )1 (
  .97المرجع نفسه، ص )2 (
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تشكله، وبذا ثار خلاف بین الفقهاء حول مدى تقید المرؤوس بأوامر الرئیس التي تكون 

 )1(مشوبة باللامشروعیة أو غیر المشروعة، ونوجز هذا الخلاف فیما یلي:

 الفرع الأول: الأوامر غیر المشروعة لیست ملزمة للمرؤوس

"ومقتضاه أن الموظف العام المرؤوس كأي مواطن Duguitلقد تزعم هذا الرأي الفقیه" 

،فإذا بادر )2(غیر ملزم بتطبیق وتنفیذ القانون أثناء أدائه لمهامه، تحقیقا لمبدأ المشروعیة

الرئیس الإداري إلى إتخاذ أوامر أو قرارات مخالفة في مضمونها للقانون  فالمرؤوس غیر 

الرئیس القانون فلا یجب على المرؤوس أن یتتبعه وإلا ملزم بتنفیذها،لأنه في حالة ما خلف 

" طائفة الجنود لأن Duguitیعد مرتبطا لخطا شخصي یحمله المسؤولیة، ولقد استثنى دوجي"

هؤلاء واجبهم تنفیذ أوامر رؤسائهم دون مناقشة،لأن الجندي آلة محرومة من التفكیر كما 

 یقول دوجي.

 إن العمل بهذا الرأي ینجم عنه المحافظة على مبدأ المشروعیة وإبطال مفعول الأوامر 

التي تخالف القانون، غیر أنه یعاب علیه أن تجسیده في أرض الواقع  یؤدي إلى تعطیل 

 )3(الجهاز الإداري وعرقلة سیره

 غیر المشروعة ملزمة للمرؤوسالفرع الثاني:الأوامر 

" ومؤداه أن الموظف المرؤوس ملزم بإحترام hourioلقد تزعم هذا الرأي الفقیه"هوریو"  

وتنفیذ أوامر وتعلیمات الرئیس حتى ولو كانت غیر مشروعة ومخالفة للقانون، مع عدم 

إعتبار ذلك خطأ شخصیا، بل خطأ مرفقیا أو مصلحیا كأساس للمسؤولیة الإداریة التي قد 

                                                           
 .61نسرین شرفي، المرجع السابق، ص )1 (
 .51محمد صغیر بعلي، المرجع السابق، ص )2 (
 .61نسرین شرقي، المرجع السابق، ص) 3 (
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، فلیس للمرؤوس سلطة فحصها وتقدیرها أو محاولة )1(تترتب عن ذلك، حمایة للمرؤوس

 .)2(عرقلة تنفیذها

 ویشتد أصحاب هذا الرأي إلى إعتبارات كثیرة ومقتضیات العمل الإداري، ذلك أن فتح 

المجال أمام المرؤوسین لمناقشة مدى مشروعیة أوامر الرئیس والامتناع عن تنفیذها ،من 

شأنه أن یربك النشاط الإداري ویخل بمبدأ أساسي من المبادئ التي تحكم المرافق العامة ألا 

  .)3(وهو مبدأ سیر المرفق العام بإنتظام وإطراد أو مبدأ الاستمراریة

 الفرع الثالث:الأوامر غیر المشروعة ملزمة في حدود معینة

 laلقد ظهر إتجاه فقهي أخر یتوسط الرأیین المتناقضین السابقین بزعامة الفقیه لابند "      

pand للتوفیق بینهما وفحواه أن للمرؤوس تنبیه رئیسه إلى مخالفة أوامره للقانون فإذا ما "

أصر الرئیس على ضرورة تنفیذ تلك الأوامر وجب على المرؤوس تنفیذها والإنصیاع لها 

كما وضع القضاء الفرنسي والفقه الألماني مبدأ عاما یقضي ) 4(على مسؤولیة الرئیس وحده

بتنفیذ أوامر الرئیس متى كانت مكتوبة واضحة ودقیقة ومحددة على أن یتأكد من الأمر 

صادر على السلطة المختصة وأن تنفیذه یدخل في نطاق إختصاصه، وتبعا لهذا الرأي،فإن 

 .)5(الأضرار التي تنجم عن تطبیق هذا الأمر یتحملها المرفق لا الموظف

 هذا الإتجاه أتى كحل وسط لكي یحافظ على سیر عمل الجهاز الإداري بإنتظام في 

 ظل ما یملیه مبدأ المشروعیة في إحترام القانون، وهو بدوره ینقسم إلى اتجاهین:

                                                           
 .50محمد صغیر بعلي، المرجع السابق، ص  )1 (
 .62نسرین شرفي، المرجع السابق، ص )2 (
 .52 وص 51محمد صغیر بعلي، المرجع السابق، ص  )3 (
 .52 و51محمد صغیر بعلي، المرجع السابق، ص  )4 (
 .62المرجع السابق، صنسرین شرفي،  )5 (
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  :أولا: الاتجاه الأول

 یقول به أغلب الفقه الألماني ومقتضاه أنه في حالة حصول المرؤوس على أمر غیر 

 مشروع من رئیسه یلم علیه أن ینبه رئیسه فغن تمسك به و أصر علیه فلا یمكن للمرؤوس

 droit d’examenوتسمى هذه النظریة حق الفحص سوى تنفیذ الأمر والانصیاع له،

ویكون بذلك المرؤوس قد droit de remontrance وتسمى أیضا بنظریة واجب التحذیر

 حمى نفسه من مسؤولیة نتیجة تنفیذه الأمر غیر المشروع.

 ثانیا: الاتجاه الثاني:

    یقوم هذا الإتجاه على مبدأ الطاعة النسبیة حیث أن الأوامر الرئاسیة في أًصلها تتمتع 

بخاصیة أمرة وملزمة للمرؤوس إلا في حالات معینة وهي إذا كان الأمر غیر مشروع بشكل 

ظاهر أو یترتب عن تنفیذه الأمر حتى لو أصر المرؤوس علیه وإن نفذه تقع المسؤولیة علیه 

 .)1(وهذا ما تتبناه القضاء الفرنسي

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .204بدریة ناصر، المرجع السابق، ص )1 (
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 المبحث الثاني

 سلطة الرقابة والتعقیب على أعمال المرؤوس

 تتیح هذه السلطة للرئیس الإداري القیام بمجموعة من الصلاحیات فیتولى إجازة  عمل 

المرؤوس، ویمتلك تعدیل وإلغاء وسحب أعماله،كما یملك سلطة الحلول محله للقیام بأعمال 

 .)1(معینة

 المطلب الأول

 سلطة الرقابة على أعمال المرؤوس

 یمارس الرئیس الإداري هذا النوع من الرقابة على تصرفات مرؤوسیه قبل دخولها 

 حیز التنفیذ وذلك من خلال عدة سلطات أهمها التصدیق والتعدیل.

 الفرع الأول: سلطة التصدیق الإداري على أعمال المرؤوس

 تتمثل هذه السلطة في حق الرئیس الإداري في إجازة عمل مرؤوسیه، بحیث لا یعد  

هذه السلطة یبقى العمل والتصرف الذي قام به المرؤوس غیر وبمقتضى ) 2(نافذًا ولا صحیحاً 

منتج لأثره القانوني(غیر نافذ)إلا إذا تم إقراره والموافقة علیه من طرف الرئیس الإداري 

 هذه الآلیة صورتین:وتأخذ ) 3(صراحة أو ضمنا

 

 

                                                           
 .63نسرین شرفي، المرجع السابق، ص )1 (
 .63المرجع نفسه، ص )2 (
 .52محمد صغیر بعلي، المرجع السابق، ص )3 (



 الفصل الثاني       صلاحیات السلطة الرئاسیة وسلطات الرئیس على أعمال المرؤوس 
 

 39 

 أولا: التصدیق الصریح

یتجلى هذا النوع من التصدیق في حالة ما إذا اشترط القانون الموافقة الصریحة على  

تصرف المرؤوس، سواء كتابیا أو شفهیا نواي تصرف أخر یأتیه الرئیس لیؤكد موافقته وإقراره 

المؤید لعمل مرؤوسیه صراحة، ،وبمعنى أخر هو إبداء الرئیس لموقفه )1(بصفة واضحة وجلیة

 .)2(بمعنى أخر صدور قرار من الرئیس یجیز ویصادق فیه على عمل المرؤوس

وهناك حالات مختلفة حیث ینص القانون فیها بتاریخ إنتقال إلى تاریخ صدور  

الأعمال والتصرفات الإداریة من المرؤوس ولیس من تاریخ الإجازة والمصادقة علیها من  

الرئیس وبالتالي لا یعني سكوت الرئیس عن الإقرار أن لا ینفذ المرؤوس العمل بل هو ملتزم 

 به.

 ثانیا:التصدیق الضمني

 یمكن تعریف التصدیق الضمني بأنه تحدد فترة معینة یحكم فیها الرئیس الإداري أن 

یعترض فیها على أعمال المرؤوس وفي حال إنقضاء هذه المدة ینتج أثار للعمل القانوني 

 .)3(بإعتبار أن الرئیس قد وافق وأجازه بطریقة ضمنیة

 الفرع الثاني:سلطة التعدیل الإداري على أعمال المرؤوس

 تعد سلطة التعدیل المقررة للرئیس الإداري على أعمال وتصرفات مرؤوسیه من أبرز  

، حیث یملك الرئیس الإداري في حق تعدیل التصرفات والأعمال مرؤوسیه )4(صور الرقابة

بهدف جعلها أكثر مسایرة للقانون وحسب ما تستوجیه ظروف وطبیعة العمل الإداري، فیجوز 

                                                           
 .52محمد صغیر بعلي ،المرجع السابق، ص )1 (
 .63نسرین شرقي ،المرجع السابق، ص) 2 (
 .63المرجع نفسه، ص)  3 (
 .50رابحي سهام، المرجع السابق، ص)  4 (
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له تغیر ما یراه مناسبا، فقد یلغي جزء منه ویترك الباقي أو یلغي جزء ویعوضه بما یلاءم 

.ویخول القانون للرئیس من إدخال التغییرات  والتحویلات اللازمة التي من )1(والعمل الإداري

شأنها الحفاظ على إحترام القانون(مبدأ المشروعیة)وتحقق أكبر قدر من المصلحة العامة(مبدأ 

الملائمة لكن سلطة تعدیل القرارات هنا یجب أن تكون في الحدود التي یستطیع فیها 

المرؤوس تعدیل هذا القرار من ناحیة أخرى، فإن إدخال التعدیلات على قرارات المرؤوس 

ینبغي أن تكون  وفق القدر اللازم لجعل تلك الأعمال أكثر وسلامة وإتفاقا مع القوانین 

واللوائح والقرارات الإداریة والتعلیمات الرئاسیة وأكثر ملائمة لمقتضیات سیر المرفق العام 

بإنتظام وإطراد وتحقیقا للصالح العام، والرئیس الإداري تبعا لذلك یمارس سلطة التعدیل 

والتصحیح على أعمال وتصرفات المرؤوس غیر المشروعة،كما له الحق في ممارسة سلطة 

التعدیل والتصحیح على أعمال المرؤوس المشروعة والسلیمة، فأما الأولى بهدف جعلها 

مشروعة ومتفقة مع القانون ومقتضیات الصالح العام (إحترام مبدأ المشروعیة والملائمة) وأما 

 .)2(الثانیة فبهدف جعلها أكثر إنسجاما وإتفاقا وملائمة للنشاط الإداري في المرافق العامة

 وسلطة التعدیل قد یمارسها الرئیس الإداري إما تلقائیا وذاتیا، وذلك من خلال  

وأما بناء على  ممارسة سلطة المتابعة والرقابة الإداریة الرئاسیة على أعمال المرؤوسین،

شكاوى وتظلمات مرفوعة إلیه من قبل أصحاب المصلحة یطالبون فیها تصحیح وتعدیل تلك 

 .)3(الأعمال الماسة بمراكزهم القانونیة بشكل یجعلها أكثر إتفاقا وتطابق مع أحكام القانون

 

 المطلب الثاني

 سلطة الرقابة اللاحقة على أعمال المرؤوس

                                                           
 .63نسرین شرفي، المرجع السابق، ص) 1 (
 .477عمار عوابدي، المرجع السابق، ص)  2 (
 .477 المرجع نفسه ، ص) 3 (
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      بعد قیام المرؤوس بأداء مهامه بموجب ما یأتیه من تصرفات وأعمال، یمكن لرئیس 

الإداري أن یمارس رقابته على تلك التصرفات سواء من تلقاء نفسه أو بموجب ما یتلقاه من 

تظلمات وشكاوى من طرف الغیر الذي یكون قد تضرر من تلك الأعمال، وهذا الوجه من 

 .)1(السلطة یظهر في عدة وأشكال أهمها، الإلغاء والسحب والحلول

 الفرع الأول:سلطة الإلغاء الإداري على أعمال المرؤوس

إن سلطة هي سبب من أسباب نهایة وانقضاء القرارات الإداریة وهو إزالة أثار القرار  

 .)2(الإداري بالنسبة للمستقبل دون الماضي إبتداء من تاریخ الإلغاء

 كما یقصد به قیام السلطة الإداریة المختصة الولائیة القضائیة والرئاسیة بالقضاء على 

 .)3(أثار القرارات الإداریة وإعدامها بأثر فوري بالنسبة للمستقبل دون الماضي

 ویجوز للرئیس الإداري بموجب فكرة السلطة الرئاسیة إلغاء قرارات المرؤوسین كلما 

 .)4(تطلبت المصلحة العامة ومبدأ المشروعیة ذلك

تسمح سلطة الإلغاء المخولة للرئیس حیال أعمال مرؤوسیه بالتدخل لیضع حدًا للآثار  

فالسلطة الإداریة المختصة تقوم بإلغاء اثأر ) 5(والنتائج المترتبة على تلك الأعمال مستقبلا

، )6( بأثر فوري بالنسبة للمستقبل فقط مع ترك أثارها الماضیة قائمةاالقرارات القانونیة وإعدامه

 وبهذا الصدد یمیز الفقه بین حالتین أساسیتین:

 أولا:أعمال المرؤوس مشروعة

                                                           
 .52محمد صغیر بعلي، المرجع السابق، ص)  1 (
 .151عبد الغني بسیوني عبد االله، المرجع السابق، ص)  2 (
 .479عمار عوابدي، المرجع السابق، ص )3 (
 .70، ص2010عادل بوعمران،النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع،الجزائر ،)4 (
 .54 وص 53محمد صغیر بعلي، المرجع السابق، ص )5 (
 .64نسرین شرفي، المرجع السابق، ص )  6 (
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احتراما لمبدأ وقاعدة عدم جواز المساس بالحقوق المكتسبة، فإنه لا یجوز للرئیس أن  

 .یلغي الأعمال القانونیة والمشروعة الصادرة على مرؤوسه

 ثانیا:أعمال المرؤوس غیر مشروعة

 وفي هذه الحالة یمیز الفقه أیضا بین وضعین:

-إذا كان عدم المشروعیة من الجسامة بمكان،كأن یكون محل وموضوع قرار المرؤوس لا 1

یدخل أصلا في إختصاصه وصلاحیته،فإن عمل وقرار المرؤوس یكون هنا منعدما،وكأنه لم 

یكن، ولا یترتب أي حق، ومن ثم فقد جرت القاعدة على أن القرار الإداري المنعدم لا 

 . )1(یتحصن أبدًا، بحیث یجب أن یقوم بإلغائه في أي وقت

-أما إذا كان عدم المشروعیة لا یجعل  من تصرف المرؤوس قرار منعدما فإنه یمكن 2

للرئیس أن یلغي ذلك التصرف خلال فترة معینة تنتهي بإنقصاء المدة المقررة لإنتهاء میعاد 

الطعن القضائي، بحیث یصبح القرار بعدها متحصنا، ضمانا لإستقرار المراكز القانونیة 

للأشخاص ولهذا یجب على الرئیس أن یتقید بالمدة الزمنیة التي تقررها النصوص، وعلى كل 

فإن الفقه والقضاء المقارنین(فرنسا،مصر، الجزائر)یذهب إلى أن إلغاء القرارات الإداریة 

المعیبة یجب أن یتم خلال المدة نفسها التي یجعلها القانون میعادًا لرفع دعوى الإلغاء أمام 

 القضاء، حیث لا یمكن أن تخول الإدارة ما لا یخول للقضاء.

 كما یتمتع الرئیس أیضا بسلطة سحب الأعمال والقرارات عن المرؤوس طبقا لنفس 

 الأحكام السابقة.

                                                           
 .53 محمد صغیر بعلي، المرجع السابق، ص )1 (
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 إلا أن السحب یتمیز عن الإلغاء من حیث الأثر، فالإلغاء أثر فوري(یسري على 

المستقبل فقط) بینما للسحب أثر رجعي، حیث یمحي ویزیل كافة أثار القرار المترتبة من 

 .)1(قبل(ماضیا) ویجعله أیضا-غیر نافذ من بعد(مستقبلا)

 الفرع الثاني:سلطة السحب الإداري على أعمال المرؤوس

  إن القرار الإداري لیس أبدي، وإنما كما له بدایة له نهایة، وهناك عدة صور ینتهي 

وإحدى هذه الصور هو السحب الإداري، ویقصد بها إزالة وإنهاء الآثار )2(بها القرار الإداري

القانونیة للقرارات والتصرفات الإداریة وإعدامها بأثر رجعي بالقضاء على أثارها في الماضي 

 ولأن سلطة السحب لها أثار بالغة الخطورة فقد قیدة ممارستها بشرطین:) 3(والمستقبل

 أولا: من حیث الموضوع

 یجب أن یشمل السحب فقط القرارات والأعمال غیر المشروعة لأن هذه الأخیرة لا یمكن 

 أن تولد حقا أو تنشئ مركزا قانونیا مكتسبا.

 ثانیا: من حیث المدة

 یجب أن تمارس سلطة السحب خلال مدة معینة، فإن تجاوزتها إكتسبت القرارات  

والأعمال غیر المشروعة حصانة ضد السحب حیث أن مدة السحب المقررة تختلف من 

فاللمیعاد أهمیة كبیرة في تحقیق التوازن بین الصالح العام الذي یقضي ) 4(تشریع الأخر

                                                           
 .54، صمحمد صغیر بعلي، المرجع السابق)  1 (
 .80، ص1970الجرف، رقابة القضاء على أعمال الإدارة العامة، مكتبة القاهرة الحدیثة ،طعیمة )  2 (
 .64نسرین شرفي، المرجع السابق، ص)  3 (
 .65 و64المرجع نفسه، ص )  4 (
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تصحیح الأعمال غیر المشروعة في كل وقت دون قید للمصلحة الأفراد التي تقتضي ثبات 

 أوضاعهم التي أنشأتها تلك الأعمال.

  ولا یعتد بهذه الآجال في حالات محددة حیث یكون للسلطة مطلق الحریة للقیام بسحب 

القرار مثل سحب القرارات التي تنشأ حقوق أومزایا للأفراد سحب القرارات  المعدومة والقرارات 

 . )1(الصادرة بناءًا على غش أو تدلیس

بالنسبة    فالسحب الإداري هو تجرید القرار الإداري من قوته القانونیة الإلزامیة، لیس فقط

لأثاره المستقبلیة ،وإنما بالنسبة لأثاره في الماضي والمستقبل معًا بحیث یصبح القرار كأنه لم 

یكن ،ومن ثم القول بأن قرار السحب یمثل أحد الاستثناءات التي ترد على مبدأ عدم رجعیة 

القرارات الإداریة، وهو بذلك یختلف عن الإلغاء الإداري في أن الإلغاء یترتب علیه تجرید 

القرار من قوته الإلزامیة بالنسبة للمستقبل فقط، خلافا للسحب الإداري الذي هو كالإلغاء 

القضائي یستتبع تجرید القرار من قوته الإلزامیة بالنسبة للماضي والمستقبل في نفس الوقت 

   .  )2(حیث یعتبر القرار الإداري كأنه لم یكن من تاریخ صدوره

 الفرع الثالث:سلطة الحلول الإداري على أعمال المرؤوس

 الحلول یعني قیام الرئیس الإداري بالحلول محل المرؤوس ومباشرة التصرف الذي  

أوعدم أداء المرؤوس لمهامه، یمكن  تقاعس وذلك في حالة) 3(یختص المرؤوس بإصداره

                                                           
، 2010الإداریة ،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع ،الجزائر، عادل بوعمران، النظریة العامة للقرارات وللعقود ) 1 (

 .53ص
 .437الإداري،المرجع السابق، صمحمد فؤاد عبد الباسط، القرار )  2 (
 .1324طعیمة الجرف،المرجع السابق، ص)  3 (
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لرئیسه أن یتولاها بنفسه وذلك لما له من سلطة حلول تخوله من أن یحل محله في القیام 

 .)1(بها

 فطبقا لمبدأ توزیع الاختصاص یتولى كل شخص إداري القیام بالمهام المنوط بها غیر 

أنه في حالات،معینة یملك الرؤساء الإداریین سلطة الحلول محل مرؤوسیهم لضمان إستمرار 

 .)2(الخدمات العامة وسیر المرفق العام بإنتظام

 وإذا كانت القاعدة العامة تتمثل في تحویل الرئیس سلطة لضمان إستمرار الخدمات 

العامة وسیر المرفق العام بإنتظام وإطراد، فقد یعمد القانون أحیانا إلى إسناد مهام وأعمال 

معینة إلى المرؤوس على وجه التخصیص والتحدید وإعتبارها خاصة" سلطة خاصة" مما 

 یؤدي إلى تقیید  سلطة الحلول وإحاطتها بجملة من الشروط أهمها:

 ضرورة إصدار الأمر إلى المرؤوس بالقیام بالعمل. -

 )3(إصدار أمر للمرؤوس للإمتناع عن التنفیذ -

وقد إنقسم الفقه بشأن مدى جواز حلول المرؤوس في ممارسة إختصاصه إلى ثلاث 

 إتجاهات:

یرى أنصاره أن الرئیس الإداري یستطیع القیام بمباشرة أعمال المرؤوس لأنه الاتجاه الأول: -

مادام یستطیع تعدیل قرارات المرؤوس فغن ذلك یستتبع القول بجواز الحلول محله بصورة 

 .)4(مطلقة وعامة ما لم ینص القانون خلاف ذلك

                                                           
 .55المرجع السابق، صمحمد صغیر، بعلي، )   1 (
 .65نسرین شرفي، المرجع السابق، ص)  2 (
 .55محمد صغیر، بعلي ،المرجع السابق، ص)  3 (
 .1324طعیمة الجرف، المرجع السابق، ص ) 4 (
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یذهب أنصاره إلى القول بأن الرئیس لایستتبع أن یحل مرؤوسه في إصداره الاتجاه الثاني: -

قرار هو من إختصاص المرؤوس، حتى لو امتنع هذا الأخیر عن ذلك ،وهذا راجع لأمرین 

 هما:

 أن ذلك یتعارض مع منطق ومقتضیات التدرج الرئاسي الوظیفي وقواعد الاختصاص -

إن السماح للرئیس بالحلول محل المرؤوس قد یضر بمصلحة إخضاع الأعمال الإداریة  -

 .)1(للفحص والرقابة المزدوجة من جانب المرؤوس والرئیس

یحاول أنصاره التوفیق بین إحترام الاختصاص منجهة ومستلزمات الاتجاه الثالث:  -

السلطة الرئاسیة منجهة ثانیة فیقولون أن الرئیس الإداري لا یستطیع الحلول محل 

المرؤوس إلا بعد ممارسة المرؤوس لأعماله وإختصاصه وبعدها یمكن للرئیس تعدیل 

هذه الأعمال أو إلغائها وإصدارها أوامر وتعیلمات المرؤوس لیعید النظر فیها ثم 

 یمارس الحلول، وعلیه  لابد من توافر شرطین لحلول الرئیس محل المرؤوس.

 ضرورة إصدار الأمر إلى المرؤوس بالقیام بالعمل. -

  )2(-إصدار المرؤوس على الامتناع عن التنفیذ 

 والخلاصة العامة أن السلطة الرئاسیة هي الركیزة الأساسیة لوجود نظام المركزي 

حیث تقرر للرئیس على مرؤوسیه بشكل طبیعي إعتیادي وبدون نص، ویقابلها مسؤولیة 

الرئیس عن أعمال مرؤوسیه أمام رئیسه الأعلى، تصل إلى الوزیر المسؤول أمام البرلمان في 

  )3(النظام البرلماني أو رئیس الجمهوریة في النظام الرئاسي

 

                                                           
  .140بكر قباني، القانون الإداري، دار النهضة، القاهرة، دون ذكر سنة النشر، ص) 1 (
 .55محمد صغیر  بعلي، المرجع السابق، ص)  2 (

 .55المرجع نفسه، ص)  3 (
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 خاتمة: 

بعد الدراسة التحلیلیة للسلطات و الامتیازات التي یتمتع بها الرئیس الإداري اتجاه مرؤوسیه 

سواء على شخصه و ذلك من ناحیة تعیینه و نقله و ترقیته و ندبه و تأدیبه ، أو على أعماله و 

ذلك من خلال المصادقة علیها أو تعدیلها أو حتى سحبها و إنهاء أثارها القانونیة وتعتبر هذه 

السلطات واسعة جدا لا حصر لها ،یتعذر علینا الإلمام بها كلها ،خاصة مع نقص المراجع 

 المتخصصة في هذا المجال .

إلا أننا من خلال دراستنا هذه استطعنا التواصل إلى مجموعة من النتائج التي قد تبناها 

 الفقهاء و التي یمكننا تلخیصها في النقاط التالیة :

انطلاقا من مفهوم  السلطة الرئاسیة و الذي یتحدد من خلال مجموعة الصلاحیات و 

الاختصاصات التي یقررها القانون و بالنظر لما تتمیز به فكرة السلطة الرئاسیة من خصائص تؤكد 

 داخل المرافق و الأجهزة الإداریة حیث كونها قوة اعلى أهمیتها كرابطة قانونیة و ضابطا تنظیمي

تنظیمیة مشروعة تتقید بالحدود المقررة في القانون و التنظیمات و تمارس في حدود معینة من قبل 

 أشخاص مختصین یبرز نجاعة الفكرة في تسییر و تنظیم الإدارة العمومیة لوظائفها .

إن السلطة الرئاسیة على شخص المرؤوس یمارسها الرئیس طبقا للقواعد و الإجراءات 

المحددة قانونا ،فهي لیست بالسلطة المطلقة و لیست بالسلطة المطلقة و لیست بالحق الخالص له ، 

و من ثم یمكن القول بأنه و أن كانت القاعدة هي الاعتراف للرؤساء بسلطة تقدیریة في ممارسة 

سلطاتهم على شخص المرؤوس وفقا لمبدأ تلازم و تناسب السلطة و المسؤولیة إلا أن القیود 

المفروضة على تلك السلطات قد خنقت القاعدة ، حتى یمكن القول في هذا الجانب أن هذه السلطة 

هي من قبیل السلطة المقیدة و لیست التقدیریة ، فهي تتقید حسب تدخل أو تخلف المشرع عن 

 تنظیم تلك السلطات .



 خاتمة
 

 49 

یؤكد توفیر الضمانات للموظفین المرؤوسین من اجل خضوعهم لسلطة رؤسائهم الإداریین و 

إقرار هذه الضمانات بموجب قواعد القانون و أهمیة فرض التناسب بین السلطة الممنوحة للسلطات 

الإداریة الرئاسیة و مسؤولیة هذه الأخیرة اتجاه الموظفین المرؤوسین عن طریق التزامها باحترام 

حقوقهم و حریاتهم و المحافظة على مصالحهم في إطار المصلحة العامة ، كما یؤكد كذلك أن فكرة 

السلطة الرئاسیة لا تقتصر على استخدام لغة الأمر و النهي و التنظیم الرسمي من اجل تسییر 

أجهزة الإدارة و تحقیق أهدافها، وإنما یتحقق ذلك بمراعاة ظروف الموظفین و السهر على احترام 

 حقوقهم و ضمان حریاتهم .

أما فیما یخص سلطات الرئیس على أعمال المرؤوس فهي سلطة تقدیریة واسعة لا یحد من 

مداها سوى فكرة الصالح العام و مبدأ سیر المرفق العام بانتظام و اطراد ،فالرئیس الإداري في 

سلطانه اتجاه المرؤوس مقید بمبدأین هما مبدأ المشروعیة الذي یقضي احترام النصوص القانونیة و 

التنظیمیة و تكون فیها سلطة الرئیس مقیدة خاضعة لرقابة القاضي الإداري، و مبدأ الملائمة الذي 

یقتضي منه احترام الهدف الأساسي المرجو من الإدارة و هو خدمة الصالح العام بالإضافة لسلطة 

الرئیس في توجیهه الأوامر والتوجیهات عن طریق التعلیمات و المنشورات  فتظهر هذه السلطة في 

 شكل مظهرین أخریین هما رقابة سابقة و رقابة لاحقة:

الرقابة السابقة هي تلك الرقابة التي یمارسها الرئیس الإداري على أعمال وتصرفات  -

 مرؤوسیه قبل أحداث أثارها القانونیة و تتمثل في سلطة التصدیق والتعدیل .

 أو البعدیة هي تلك الرقابة التي یمارسها الرئیس على أعمال ةالرقابة اللاحق -

وتصرفات مرؤوسیه بعد أن تنتج آثارها القانونیة و تتمثل في سلطة الإلغاء والسحب 

 و الحلول .
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 قائمة المراجع:

 :   أولا: الكتب

 -الكتب العامة:1

 د/بكر قباني، القانون الإداري، دار النهضة، القاهرة، بدون ذكر سنة النشر.-1

 .1962،1965- ثروت بدوي، تدرج القرارات الإداریة، ومبدأ المشروعیة،القاهرة 2

- حاتم فارس الطعان، مشروعیة سلطة الإدارة على تقیید الحریات العام، دراسة مقارنة 3

 النشر. ذكر سنة ،كلیة بغداد للعلوم الاقتصادیة،دون

- خلیل الظاهر، القانون الإداري، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار المسیرة للنشر 4

 .1983والتوزیع والطباعة،عمان، الأردن، 

 .1998الأردن عمان  - خالد الزعبي، القانون الإداري ،كتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع5

-خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة، شروط قبول الدعوى الإداریة، دیوان المطبوعات 6

 الجامعیة،دون ذكر بلد النشر، بدون ذكر سنة النشر.

، 7-سعید بوشعیر، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، الجزء الثاني، الطبعة 7

 .2005ذكر بلد النشر،  دیوان المطبوعات الجامعیة، دون

 .1973لحدیثة،القاهرة ، ا الجرف، القانون الإداري، مكتبة القاهرة -طعیمة8

- عدنان عمرو، مبادئ القانون الإداري، ماهیة القانون الإداري، التنظیم الإداري، المرافق 9

 ذكر سنة النشر. العامة، منشأة المعارف، الإسكندریة، دون

-عبد الغني بسیوني عبد االله، القانون الإداري، منشأة المعارف، دار المطبوعات 10

 .2002ذكر بلد النشر، الجامعیة، دون

-علي خطار شطناوي، الوجیز في القانون الإداري،دار وائل للنشر، دون ذكر بلد 11

 2003النشر،
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-عبد الباسط محمد فؤاد، القانون الإداري، تنظیم نشاط الإدارة ووسائل الإدارة، دار الفكر 12

 الجامعي، الإسكندریة، دون ذكر سنة النشر.

-عادل بوعمران،النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة، دار الهدى للطباعة والنشر، 13

 بیروت، دون ذكر تاریخ النشر.

-محمد صغیر بعلي، القانون الإداري، النشاط الإداري، دار العلوم للنشر والتوزیع، دون 14

 بلد النشر، دون ذكر تاریخ النشر.ذ ذكر

-مصطفى أبو زید فهمي، الوسیط في القانون الإداري، تنظیم الإدارة العامة، الجزء 15

 الأولى، الطبعة الأولى، دار المطبوعات الجامعیة، دون ذكر تاریخ النشر.

- محمد علي خلایلة، الوسیط في القانون الإداري، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر 16

 .2015والتوزیع، عمان، الأردن،

 -نواف كنعان، القانون الإداري، الكتاب الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزیع، دون ذكر.17

-نسرین شرفي، القانون الإداري، التنظیم الإداري، النشاط الإداري، دار بلقیس،دار 18

 البیضاء، الجزائر، دون ذكر سنة لنشر.

 -الكتب المتخصصة:2

 أحمد عاصم عجیلة،طاعة الرؤساء وحدودها في الوظیفة العامة، إداریا تأدیبیا جنائیا  -1

 مدنیا ،الناشر عالم الكتب، دون ذكر بلد النشر، دون ذكر سنة النشر.

 الهاشمي خرفي،الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة وبعض التجارب  -2

 .2012الأجنبیة، دار هومة،الجزائر، 

سعید مقدم، الوظیفة العمومیة بین التطور والتحوّل من منظور تسییر الموارد البشریة  -3

 .2010وأخلاقیات المهنة،الطبعة الأولى،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر،الجزائر،
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سعید مقدم، الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة  -4

وأخلاقیات المهنة، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون،دون ذكر تاریخ 

 النشر.

عمار بوضیاف،الوظیفة العامة في التشریع الجزائري،جسور للنشر والتوزیع، الطبعة  -5

 .2015الأولى، الجزائر، 

عمار عوابدي، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب،دون ذكر بلد  -6

 .1984النشر، 

كمال رحماوي، تأدیب الموظف العام في القانون الإداري الجزائري، دار هومة للطباعة  -7

 .2004والنشر والتوزیع، الجزائر، 

مازن لیلو راضي، الطاعة وحدوها في الوظیفة العامة، منشأة المعارف،دار المطبوعات  -8

 .2002الجامعیة،دون ذكر بلد النشر،

 ثانیا:النصوص القانونیة.

 .1996المعدل  في 1989دستور  -1

 07المؤرخة في 14،ج ر رقم 2016 مارس 06/المؤرخ في 16/01القانون رقم  -2

 2016مارس 

یولیو 15 المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة في 06/03القانون  -3

 .16/07/2006 الصادرة بـ 46 ج ر رقم 2006

 سبتمبر 26 الموافق لـ 1995 رمضان عام 20المؤرخ في 75/35القانون رقم  -4

 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.1975

 فیفري 24 الموافق لـ 1433 ربیع الأول عام 28/المؤرخ في12/07القانون رقم  -5

  المتعلق بالولایة.2012
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یونیو سنة 8ه الموافق لـ 1386صفر عام 13المؤرخ في 155-66الأمر رقم  -6

  الذي یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم.1966

 المتعلق بالتعیین في 1999 أكتوبر 27 المؤرخ في99/240المرسوم الرئاسي رقم  -7

 .1999 أكتوبر 31 المؤرخة في 76الوظائف المدنیة والعسكریة، ج ر رقم 

 المتعلق بسلطة التعیین 1990مارس27المؤرخ في 99-90المرسوم التنفیذي  -8

بالنسبة للموظفین وأعوان الإدارة المركزیة والتسییر الإداري والولایات والبلدیات 

مارس 28 المؤرخة في 13والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، ج ر، رقم 

1990. 

 المتضمن القانون الأساسي 1985مارس 23المؤرخ في 59-85المرسوم رقم  -9

 المؤرخة في 13النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة،ج ر،رقم 

 .1935مارس24

 الذي یحدّد الصیغة الاستدلالیة 2007سبتمبر 29المؤرخ في 304-07المرسوم رقم -10

 .2007 سبتمبر 30 المؤرخ في 61للموظفین ونظام رواتبهم ، جر رقم 

 ثالثا: المذكرات.

 مذكرات الماجستیر: -1

-بدریة ناصر، نطاق السلطة في القانون الإداري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة 1

ماجستیر في القانون العام، المركز الجامعي، الدكتور مولاي طاهر سعید، الجزائر، 

208/2009.. 

 -مذكرات الماستر:2

-تو عید الواحد،السلطة الرئاسیة في إطار النظام الإداري المركزي،مذكرة تخرج لنیل 1
شهادة الماستر في الحقوق، قانون معمق، الملحقة الجامعیة مغنیة، أبي بكر بالقاید، 

 .2016-2015تلمسان،
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رابحي سهام،ماهیة فكرة السلطة الرئاسیة في النظام الإداري الجزائري، مذكرة  -2
 2014مكملة في متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق،جامعة بسكرة، الجزائر،

،2015  
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